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إن الحمد و الشكر لله تعالى القدير الذي نحمده حمدا كثيرا و نشكره على  
 كل ما أنعمه علينا من نعم العق ل السليم ف الحمد لله بجلال وجهه وعظيم سلطانه.

كما نحمد الله لأننا من أمة رسولنا الكريم وشفيع أمتنا الإسلامية الذي أخرج  
 العلم.العباد من جهل الظلمات إلى نور  

التي لم    بوشريط  حسناء  نا المشرفة الدكتورة  نتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذت
تبخل علينا و سايرتنا في هذا المشروع العلمي بوقتها ومعلوماتها وكذلك  
 توجيهاتها القيمة والتي بعون الله أولا و بها تمكنا من إتمام هذا البحث.

 أن يديم عليها ال حة و  نشكرها جزيل الشكر لكل ما قدمته لنا ونسأل الله
 العافية وأن يأجرها أجرا كريما.

كما نتقدم بجزيل الشكر لكل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية الذين  
نا ولم يبخلونا في كسب  لشوارنا الدراسي و كانوا كالإخوة  ساندونا في م

 نا.نا لالمعلومات دون أن ننسى أصدق ائنا الطلبة الذين ساندونا وكانوا عو 



 
 بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ 

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ )1اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِِّكَ الَّذِي خَلَقَ )}}  ( الَّذِي 3( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الَْْكْرَمُ )2( خَلَقَ الِْْ
نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ )4عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) {{  (5( عَلَّمَ الِْْ  

ُ عَمَلَكُمْ وَقُلِ   ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللََّّ
لِمِ  ۖ  وَٱلْمُؤْمِنُونَ  ۥوَرَسُولُهُ   ونَ إِلَىٰ عَٰ  وَسَتُرَدُّ

ئُكُم بِمَا كُنتُمْ   دَةِ فَيُنَبِِّ هَٰ  ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّ
  تَعْمَلُونَ 

 صدق الله العظيم
 إتمام هذه المذكرة أما بعد:الحمد الله حمدا  كثير طيبا مباركا فيه ، الحمد لله الذي وفقنا في 

 نهدي عملنا هذا  إلى:

 .انتقل إلى رحمتهين ، أدامهم الله ورحم كل من قدوتنا في النجاح والدينا و أبناؤنا الغال

سهرنا وزادونا إنفعالا وشوقا لإتمام  اكما لا ننسى أسنادنا في هذه الحياة أزواجنا الذين تحملو 
 هذه المذكرة العلمية الشيقة.

ل أصدقائنا الطلبة دون إستثناء ، دون أن ننسى أساتذتنا في المشوار وبالأخص إلى ك
 أدامها الله ورعاها.الأستاذة المشرفة} بوشريط حسناء{ 

  مراد سعادة 
  مولود تلي 
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د بين مختلف أرجاء العالم، وهذا أصبحت التجارة في وقتنا هذا تمارس في عالم كوني موح      
ق أمام دون عائلت للتجار والمتعاملين عرض بضائعهم عن طريق شبكة المعلومات التي سه  

المستهلك الذي يجد نفسه غير قادر على الاختيار الصحيح والصائب من حيث إبرامه للعقد 
  للمنتج دون معاينته. هالإلكتروني عن بعد أو إختيار 

والتحديث ولذلك فإنه في حالة ما أراد أن يتعاقد مع نظيره المور د خاصة مع هذا التطور    
نتشر بطريقة هائلة في المواقع التي توفر خدمة التجارة وبالأخص التكنولوجي الذي ا ،المستمر

بتوافق إرادة الطرفين  هالعقد التقليدي الذي ينتج آثار  والتي تعتبر حديثة عن ، لإلكترونيةا
ومعاينة السلعة قبل العقد عكس التعاقد الإلكتروني الذي يكون فيه مركز تعاقدي ضعيف من 

في إرادته عن طريق د على المستهلك حيث يؤثر المور   ، الناحية الواقعية بالنسبة للمستهلك
ى أو يفكر نظرا السلعة ودون أن يترو   ةعاينعاقد دون مد فيه رغبة التالدعايات والإشهار ويول  

 أو الخدمة محل التعاقد . لحاجته للسلعة

فيه عرض السلع د الذي يكثر وتعتبر هذه الظاهرة منتشرة في العالم الإلكتروني الموح   
 .هبأي طريقة على المستهلك لكسب ثقته والتعامل معوالخدمات ومحاولة التأثير 

الإلكتروني دين ويقع التنافس بينهم من حيث العرض والطلب حتى تكثر طلبات المور   
دون وجود سلعة حقيقية ملموسة، وهذا الأمر يختلف عن السوق التقليدي الذي يتم فيه التعاقد 

المتعاقدين )الرضا( كل الأركان قبل إبرام العقد وهي وجود على فر تو تقليدية لأنه يبطريقة 
التي يتم فيها التعاقد عن ومحل التعاقد )وجود البضائع ومعاينتها(، عكس التجارة الإلكترونية 

الأوصاف مع طابق تهر فيها البضاعة للمستهلك دون أن يقوم بمعاينتها والتي قد لا تبعد وتش
 التي كان يريدها.

ن هذا الأمر جعل غالبية التشريعات تهتم بدراسة هذا الموقف من كل جوانبه حماية إ    
بإيجاد آلية قانونية تحمي الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية التي تتم عن وهذا  ،للمستهلك

قد العا، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة حق المستهلك في العدول عن طريق الأنترنت وإلكتروني  
 الإلكتروني.
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  :موضوعاْهمية ال

 في مايلي :العقد الإلكتروني  عنمية دراستنا لحق عدول المستهلك تبرز أه      

حقا مستحدثا عن غيره من العقود خاصة في العقود الإستهلاكية، حيث يعطي للمستهلك يعد  -
 فرصة لإعادة النظر في العقد بسبب تسرعه.

 لطرفيه على أساس قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.زام للعقد تمبدأ الإل كونه يرد إستثناءا عن -
العقد الإستهلاكي أقر ه المشرع في القوانين المقارنة وبما أن المستهلك هو الطرف الضعيف في  -

العقد، فإن القانون أعطاه حق العدول بشروط ، لأن هذا النوع من العقود يشهد طلبا كبيرا بسبب 
د الطلبات في العالم.  تنو ع وتعد 

 إختيار الموضوع:اب أسب

موضوعية والتي سنتطرق إليها تعود أسباب إختيار الموضوع إلى أسباب ذاتية وأخرى    
 يلي: فيما

  الذاتية:الأسباب  -أ
 بسبب هبإختيار وقد قمنا ر الدراسي ر  في المق مقترح نحن بصدد البحث عنهي الموضوع الذ     

ي كونه جزءا من قانون الأعمال دراسال رغبة هو علاقته بالتخصص زادنانا إليه وما ميول
الأستاذة المشرفة التي تركت لنا مجالا مفتوحا وسهلا في تحصيل  به، وكذلك وإرتباطه

 المعلومات وإلمامها. 
 عية:و موضالأسباب ال -ب

من  لنا الفكرة داخل المجتمعات لابد   هنسبيا و لتعزيز هذ اتتمثل في كون الموضوع حديث      
له  م عليه المجتمع أن  دراسة هذا الموضوع بكل جوانبه تفاديا للفتن في حق المتبرع الذي قد يحك  

هذا  لذي قد يرى أن  ميولا اتجاه الطرف الضعيف من جهة أو حتى من دعايات المحترف ا
 غير عادل في حقه.إجحاف و  الحق هو

ول عن العقد و تمهيدا مارسة العدتثقيف ووعي للمجتمع في حق م دراستنا تعتبرولهذا       
 ستعابهم للنصوص القانونيةإللعقول في 

  



 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 
 ج

 :أهداف الموضوع

إن الهدف من دراستنا لهذا الموضوع يتمثل في حماية المتعاقد الضعيف في العلاقة       
د حيث يكون أحد أطرافه مستهلكا لتعاقد الإلكتروني الذي يتم عن بعالعقدية خاصة في مجال ا

اختلال  المحترف فهو الطرف القوي ، هذا الأمر قد يسبب قلنا الطرف الضعيف أما وهو كما
     .قدرته الاقتصادية هذا الأخير يتمتع بمركز قوي بسبب خبرته و ن  ، لأالتوازن في هذه العلاقة 

النصوص التشريعية إلى إقرار قواعد خاصة تحمي العديد من القوانين و بر دفع مالأإن هذا      
مثل هذه القواعد في حق العدول أو الطرف الضعيف من خلال إعادة التوازن في العقد حيث تت

الذي هو من أحد الركائز الأساسية في التعاقد ن تنفيذ  العقد المبرم عن بعد، و الرجوع ع
 الإلكتروني.

 وبناءا على ما تقدم ذكره يتضح لنا طرح الإشكال التالي:     

 العقد الالكتروني ؟في العدول عن  المستهلكالمشرع الجزائري لحق ما مدى ضبط  -

 المنهج المتبع:

ا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي الذي يعتبر بمثابة الطريق الذي يوصلنا إلى ن  إستع     
، خاصة عندما نتطرق إلى المفاهيم الرئيسية التي تتعلق  نتائج توضح لنا المقصود بالعدول

وهذا نظرا لحداثة ،  حيث الدراسات المقارنةالمنهج المقارن من  كما لجئنا إلى، بالموضوع 
 تشابه والتكامل بينهمالارنة وأوجه الموضوع الذي يوضح لنا الإختلاف بين مختلف القوانين المق

سنعتمد عليه حالة إستقراء وتحليل بعض النصوص  منهج التحليلي فهو لب دراستنا الذيأما ال
آلية عدول المستهلك عن التعاقد الإلكتروني في ب خاصة ما تعلقالمرتبطة بالموضوع   القانونية

 .القانون الجزائري أو في التشريعات المقارنة ، وهذا قصد الإلمام بالموضوع و إثراء جوانبه 

 صعوبات الدراسة:       

كما سبق وقلنا، ولهذا  وع الذي نحن في صدد دراسته من المواضيع الحديثة ،الموض ن  إ    
تعترضنا صعوبات وخاصة في هذه الفترة القاسية التي يعاني منها كل  قد فمن الواضح أنه

 هذه الصعوبات:بين ، ومن 91العالم وهي فترة كوفيد
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 .بأريحية و التنقل صعوبة البحث  -
ضوع القضائية لأن هذا المو قلة المراجع في هذا الجانب من الموضوع، وكذلك الاجتهادات  -

 جديد في بعض الأنظمة القانونية وبالكاد منعدم في بعضها الآخر.

 هيكل الدراسة:      

ينقسم موضوعنا هذا إلى فصلين، نتناول في الفصل الأول ماهية حق المستهلك في        
إلى سنتطرق في المبحث الأول العدول عن العقد الإلكتروني، ويندرج تحته مبحثين، بحيث 

العدول عن العقد الإلكتروني، أما المبحث الثاني نتكلم فيه عن أساس ومبررات حق مفهوم حق 
 العدول عن العقد الإلكتروني.

وبالنسبة للفصل الثاني تحت عنوان أحكام ممارسة حق عدول المستهلك عن العقد     
 ، والذي يتضمن مبحثين ، المبحث الأول تحت عنوان تنظيم حق عدول المستهلكالإلكتروني

عن العقد الإلكتروني ، والمبحث الثاني سنتطرق فيه إلى الآثار الناتجة عن حق عدول 
 .المستهلك في العقد الإلكتروني و انقضائه 
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اختلف الفقهاء في النظر إلى العقود الإلكترونية مع أن هذه الأخيرة لا تختلف عن العقد     
 الذي هو إتفاق يتلاقى فيه الإيجاب مع القبول ويكون محله سلعة أو خدمة تكون بمقابل.

كما أن العقد يبرم بين أطراف العلاقات العقدية ولا يمكن للقاضي التدخل في إبرامه طبقا     
 عدة العقد شريعة المتعاقدين. لقا

     

 :قد حضي بتعريفات عديدة منهاالعقد الإلكتروني فأما      
مبرمّبينّعقدّيردّعلىّسلعّأوّخدماتّّ"كلّ على أن ه  97/7وجيه الأوروبي رقم فه الت  ما عر  

ّبيعمورّ  ّنظام ّاطار ّفي ّومستهلك ّ،منظّ ّد ّبعد ّعن ّخدمات ّأداء ّالمورّ أو ّبواسطة الذيّّدم
1ّّ".صالاتّعنّبعدتّ قنياتّفيّالإةّأوّأكثرّمنّالتّ يستعملّلهذاّالعقدّتقنيّ 

ّ

كما يرى البعض من الفقهاء أن التعاقد الإلكتروني يكون بين غائبين زمانا و مكانا ، ويكون    
وهذا د عبر الأنترنت يكون بين حاضرين خر يرى أن التعاقبوسيلة تعاقد إلكترونية ، والبعض الأ

الموجه إليه يعتبر فاصلا بين صدور القبول من طرف  بإتصالهما المباشر فيما بينهما الذي لا
 ق عليه قواعد التعاقد بين حاضرين ومجلس الحكم هنا يكون حكميا تطب  الإيجاب و العلم به

ورأي ثالث يرى التعاقد الإلكتروني أنه يكون بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث 
 المكان، فهما في مجلس واحد حكمي إفتراضي.

ّّ 

وهو يعتبر  ائعة في الفضاء الرقميعقد الإستهلاك الإلكتروني من العقود الش   ومنه فإن        
المشرع للمستهلك الذي يعتبر الطرف الضعيف في عقود الإستهلاك بمثابة حق إمتياز يمنحه 

 2العقدية للتجارة الإلكترونية.الإلكتروني و الهدف منه هو إعادة التوازن في العلاقة 
 

المشرع حق الرجوع عن العقد بشرط  فقد منحالمحترف لك من إحتيال ة المستهلحماي و       
قسمناه إلى ه في هذا الفصل الذي ل طرق وهو ما سنت  ؛ لذلك م تجاوز المدة القانونية المحددةعد

إلى أساس لننتقل ، (ث أول)مبح مفهوم حق العدول عن العقد الإلكترونيمبحثين، نتناول 
 .(يثان) مبحث  العقدرات حق العدول عن ومبر  

 
 (. 393، ص )  2012د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  حمايةّالمستهلكّالإلكتروني،ّكوثر سعيد عدنان خالد،ّ- 1
ّمنظومةّالقواعدّالموضوعيةّالموحدةتنازعّالقوانينّفيّالعقودّالإلكترونيةّنحوّإيجادّ،   محمد علي أحمد المحاسنة - 2

 (. 21، ص ) 2013، دار حامد للنشر و التوزيع،عمان،   ()دراسةّمقارنة
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ّالمبحثّالأول:ّمفهومّحقّالعدولّعنّالعقدّالإلكترونيّ
       

قد و  ،صت لحماية المستهلكخص   تيال   المستحدثةالآثار في العدول هو من أحد  الحق        
ع دها المشر  ة الحديثة التي جس  أحد الوسائل القانوني   وهو يعتبر، ت عليها معظم القوانيننص  

ولتحديد مفهوم حق العدول عن العقد الإلكتروني الجزائري والتي سنعتمد عليها في دراستنا، 
 تمييزه عن الأنظمة المشابهة لهإلى  )مطلب أول(، ثم ننتقل هيقتضي التطرق إلى مضمون 

 .)مطلب ثالث( حق العدول عن العقد الإلكترونيأما تكييف  ،مطلب ثاني()
 

ّالعدولّعنّالعقدّالإلكترونيّّالمطلبّالأول:ّمضمونّحقّ 
مختلف ل والإلمام ب علينا الأخذالإلكتروني يتوج  العدول عن العقد  د مضمون حق  نحد   ىحت       
)فرع ثاني(، ثم  ،أبرز خصائصه ننتقل إلى)فرع أول( وبعدها  ،قة بالعدولاريف المتعل  التع

 إلى طبيعته القانونية ) فرع ثالث(. ق نتطر  
 

ّّالإلكترونيّعقدالفرعّالأول:ّتعريفّحقّالعدولّعنّال
 وكذلك الفقهية  الاصطلاحيةالعدول من كل النواحي اللغوية و  هنا سنتطرق إلى معنى      

 والقانونية بهذا الترتيب.
 

ّ:غويّللعدولالتعريفّاللّ ّأولا
، عقبة "دولا و الفعل عدل يعد بمجيئ "عنفيقول عدل عزم عدل ل اللا  العدول مصدر للفعّّّّ

عدل عن رأيه بمعنى رجع عنه سواءا بدل أم طريق أي تركها مبتعدا عنها، و العن فيقال عدل 
كما يعني العدول ترك الشيء وانصرافه ،1لا وعليه فالعدول الرجوع وزنا ومعنى ماديا أو معنويا

عدولا أي مال ويقال عدل عن يقال عدل عدلا و  عدل, للفعلالعدول كذلك مصدر و  2عنه.
3ّنا.وز و الرجوع معنى  هو  طريق بمعنى حاد وعدل إليه رجع، وعليه فالعدولال
ّ
ّ
ّ

 
 (. 150)  ، ص 2006، مكتبة لبنان، المصباحّالمنيرالمقرن،  بن محمد بن علي القيومي أحمد- 1
   ( مصر ، القاهرة ) مؤسسة الرسالة،  8ط   ، 1المجلد ،القاموسّالمحيطّ، ين محمد بن يعقوب الفيروز أباديمجد الد -2

 ( .  220ص) 
 (.  588) ، ص 1972، المكتبة الإسلامية، إسطنبول،2،ج1، ج المعجمّالوسيطإبراهيم مصطفى و آخرون، - 3
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ّ:ّلحقّالعدولّالتعريفّالاصطلاحيّثانيا
حق الندم، وحق  أو خيار الرجوع أو كما أطلق عليهلحق العدول عدة تسميات منها: حق   ّ

ّ.1تصب في مفهوم واحد وهو حق العدولالانسحاب وهذه التسميات كلها 
 

معظمهم شريعات المقارنة بصفة عامة حيث أن الت و وحق العدول يعتبر أقرب لفظ للقانون      
حماية لى قرب إنه الاا لاا الفقه لجأ إلى تسميته حق العدول حتى و ، غتنم هذه التسمية ا  

  . 2المستهلك
 

ّ:ّالفقهيّلحقّالعدولّالتعريفّثالثا
 هبأن   العدول عن العقد حق ف جانب من الفقهفعر   الفقه في المقصود بحق العدول اختلفّّّّ

ظر من جديد ومن جانب واحد في الإلتزام للمستهلك بأن يعيد الن  ع ر  وسيلة بمقتضاها يسمح المش
ا ذه سيكون بوسع ه المهلةهذ من خلالو  ،بحيث يستفيد من مهلة للتفكير ،بقاذي إرتبط به مسال  

 .3ذي سبق وإن إرتبط بهجوع عن إلتزامه ال  الر   عيفرف الض  الط  
 

إحدى الآليات القانونية الحديثة التي أوجدها "ّالعدول هو: خر يرى أن  هناك جانب ا  و     
 ".زمة للمستهلك في مرحلة تنفيذ العقدالة و اللا  المشرع بهدف توفير الحماية الفع  

 

 أو الاختيار بين إمضائهقدرة المتعاقد بعد إبرام العقد على المفاضلة  "هورأي آخر يرى بأن      
  4."أو الرجوع فيه

 

ما مازال إن  عن العقد لم يتم بعد و  خليالت   "هأن  فه على من الفقه يعر  هناك جانب آخر  كما أن       
إذ من خلال ذلك لا يعتبر  ، تنفيذهلا ب إبرامهفالأمر يتعلق بتكوين العقد و  ، الإنجازفي طور 

 . العقد قد أبرم بصفة نهائية"
 

 ( 140) ص  ، 2016،دار بلقيس، الجزائر، 1، طعقدّالبيعّالإلكترونيّفيّالقانونّالجزائريّيمينة حوحو ، - 1

سكندرية )مصر( الإ،  ، دار الجامعية الجديدةّحقّالمستهلكّفيّالعدولّعنّالعقد)دراسةّمقارنةّ(، ة سالم يوسف العمد - 2
 (.  38)   ص ،2018

  ستاذ الباحث الدراسات القانون ، مجلة الأ حقّالمستهلكّفيّالعدولّعنّتنفيذّالعقدّالإلكترونيبوخروبة ،  حمزة - 3
 (.  1392ص ) ، 2020،  2، العدد 4، المجلد   السياسيةو 
(، مجلة  العدولّعنّالتعاقدّفيّعقدّالإستهلاكّالإلكتروني)دراسةّمقارنةإسراء خضير مظلوم،   ,منصور حاتم محسن - 4

 (.  52 )، جامعة بابل، ص2المحقق الحلبي للعلوم القانونية و السياسية، ع
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لا يكفي بل يحتاج إلى رضا  ضا بين طرفي العقد تبادل الر   أن  نستنتج من هذا الجانب      
 الحق   "ه:رجوع بأن  ال   حق   (PIERRE BREEZEف الأستاذ) وقد عر   نه من إبرام العقد ؛آخر يمك  

ا ا بات  ذي يجب أن يكون مبدئي  ال  د العقد الذي قبله و المعطى للمتعاقد بأن يلغي من طرف واح 
   1"ا.ونهائي  

 

ر الرجوع عن إرادة المعب   "هدول على أن  الع ف حق  ه عر  بذهابنا إلى الفقه الفرنسي نرى أن  و    
 2."ثارها فهو تعبير عن إرادة عكسيةتكن مع منع ترتيب آسحبها  كأن لم و  ،عنها من قبل

 

ل من خلالها د  عا تعبير عن إرادة مخالفة ي   "العدول على أنه الفقيه الفرنسي (corni)فكما عر     
يسحبها وكأنها لم تكن وذلك بغية تجريدها من صريح المنفرد بإرادته و تصاحب التصرف أو ال

 . 3يترتب عنها في المستقبلس ه أن على كل أثر ترتب عنها في الماضي 
 

ّ:تعريفّحقّالعدولّقانوناّابعارّ
 11/2في المادة  15/114نص للمشرع الجزائري على حق العدول في المرسوم التنفيذي    ّّّ
عمل،ّتحسبّمنّتاريخّإمضاءّالعقدّأيام08ّّغيرّأنهّيتاحّللمشتريّأجلّالعدولّمدتهّ ": 

4ّطبقاّللتشريعّوّالتنظيمّالمعمولّبهما."ّ
ّ

من قانون حماية المستهلك وقمع  19/2لذلك نجد أن المشرع عرف حق العدول في نص م   ّّ
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  09/03المعدل و المتمم للقانون رقم  18/09الغش رقم 

ّ   "ّ...العدولّهوّحقّالمستهلكّفيّالتراجعّعنّاقتناءّمنتوجّماّدونّوجهّسبب..."على أنه:
ّ
ّ
ّ

 
 (.  72،  26 ) لبنان، ص ص، ، مكتبة زين الحقوقية، بيروت 1ط ،حقّالرجوعّعنّالعقدريان عادل ناصر،  - 1
  2017، جوان 22، ع 2012،  ، مجلة المعارف حقّالمستهلكّفيّالعدولّعنّتنفيذّالعقدّالإلكتروني،  ورعز م دليلة - 2

 (.  04)  ص
، جامعة بلحاج بو  ، قانون خاص الحقوق ، مذكرة ماستر في حقّالمستهلكّفيّالعدولّعنّالتعاقد،  إبتسام زيغممحاسن  - 3

 (.  17  ) ، ص2019- 2018، معهد العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسير، قسم الحقوق،  نتموش، عين تيشعيب
 المتعلقّبشروطّوّكيفياتّّالعروضّفيّمجالّالقرض، 2015مايو 13، المؤرخ في 114-15المرسوم التنفيذي رقم  -4

 . 2015مايو 13، الصادرة بتاريخ24ج ر,ع   الاستهلاكي،
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المتعلق بحماية ، 1997ماي  20الصادر في   CE/7/97رقم 1لتوجيه الأوروبيل أما بالنسبة ّّ
ّالتي تنص على:  6/1حق المستهلك في الرجوع عن العقد في المادة المستهلك الذي كر س

(ّأيامّعملّعلىّالأقلّللرجوعّأوّالعدول07ّيملكّالمستهلكّفيّكلّعقدّعنّبعدّمدةّسبعة)"
،ّودونّبيانّالسببّوّالمصاريفّالوحيدةّالتيّيمكنّأنّيتحملهاّالمستهلكّّإجراءاتدونّ

ّ".2لممارسةّحقّالعدولّفيّالمصاريفّالمباشرةّلردّالبضاعةّ
 

من كل  واستبعدته ،إلى حماية المستهلكيهدف الحق في العدول  نستنتج من هذه المادة أن      
 بالتالي فإن المستهلك هو المستفيد الوحيد من هذا الحق وذلكلعوامل التي تؤدي به إلى الندم و ا

حمايته من و ذلك لمعالجة ضعفه في أمر العقد الذي قام بإبرامه و بإعطائه مهلة إضافية للنظر 
 الإغراء.لإلكتروني الذي يتميز بالدعاية و ، خاصة العقد ا3تسرعه في إبرام العقد

 

، المضافة بالمرسوم 121-201خلال نص المادة المشرع الفرنسي من أوضح ما ك     
 على أنه: عن العقد الإلكتروني حق العدول ، مدة أوت  23الصادر في  741  -2001رقم
   "ّ ّخلال ّللمستهلك ّببيان07ّّيكون ّيلتزم ّأن ّدون ّالرجوع ّفي ّحقه ّلممارسة ّكاملة أيام

 .4مصاريفّالردّباستثناءالجزاءاتّالأسبابّأوّدفعّ
 

          ة يتفقان في حق العدول من حيث المد   إذن فالتوجيه الأوروبي والمشرع الفرنسي    
 المذكورتين.موضح في المادتين  مصاريف الرد، كما هوو 
 

منه  30لإلكترونية في الفصل ا المشرع التونسي من خلال تشريع المبادلات و التجارة اأم     
ّ:" حق العدول على أنهفقد كر س  ّالفصل ّمقتضيات ّمراعاة ّيمكن25ّّمع ّالقانون ّهذا من

 أيامّعملّتحسب:10ّللمستهلكّالعدولّعنّالشراءّفيّأجلّ

 
هو تشريع وفق نظام القوانين في الإتحاد الأوربي والذي يلزم الدول الأعضاء فيه بتطبيقه من حيث  التوجيهّالأوروبي: - 1

 https //ar.m.wikipedia.org.08/06/2022.21h25.wikiالمضمون لاكن من غير الإلزام بالكيفية .انظر 
 (. 1392)  ، مرجع سابق، ص حمزة بوخروبة - 2
  دار الجامعة الجديدة ،  (التنظيمّالقانونيّلحقّالمستهلكّفيّالعدولّّ)دراسةّمقارنة ، مصطفى أحمد أبو عمرو - 3

 (. 34) ، ص 2016مصر، ، الإسكندرية 
أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ، قانون أحكامّالعدولّعنّالعقدّالإلكتروني، حكيمة لعناني ، لعيد بإ يهيةد - 4

 (. 26)  ، ص2018مولود معمري، تيزي وزو، 
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 تاريخّتسليمهاّمنّقبلّالمستهلك.بالنسبةّإلىّالبضائعّمنّ -
 1بالنسبةّللخدماتّمنّبدايةّإبرامّالعقد." -

ّ

من مشروع قانون حماية المستهلك رقم  36في الفصل  المشرع المغربي فقد نص   ا عنأم      
 هّفيّالتراجع."حقّ ّامّكاملةّلممارسةأيّ 07ّستهلكّأجلّ"ّللمعلى مايلي:  08/31

 

     ا بالنسبة لموقف المشرع المصري فإنه لم يسلك نفس ما سار عليه المشرع الفرنسي أم      
   العقودة للاتفاق و ه اعتمد على القواعد العام  حيث أن   ،والتوجيه الأوروبي في تقريره لهذا الحق

مشروع قانون  من الفصل السابع من 20ض للحق في العدول بمقتضى نص المادة ولقد تعر  
ّ "الإلكترونية المصري الناصة على: التجارة ّالقانونيةمع ّالضمان ّبأحكام ّالإخلال ّعدم

ّ المبرم العقد الاتفاقيةّيجوزّللمستهلكّأنّيفسخوّ 15ّمنّجانبّالمستهلكّخلالّإلكترونيا
 يوماّالتاليةّعلىّتاريخّتسليمهّللسلعةّ

2ّذلكّبدونّالحاجةّإلىّتقديمّأيةّمبررات.ّ"ّاريخّالتعاقدّعلىّتقديمّالخدمةّوّأوّمنّت
 

عدول هو عبارة عن أداة قانونية أقرتها جل الالحق في  يتضح أن  ومن خلال ما سبق     
التشريعات للمستهلك دون غيره حماية له حيث تمكنه من إبطال عقد الإستهلاك، ويكون ذلك 

 في أجل معين. 
 

س هذا الحق في إذن الرجوع هو آلية قانونية تحمي الطرف الضعيف والمشرع الجزائري كر       
، بخصوص التأمين على الأشخاص بعد مكرر 90و مكرر  70التأمينات في المادتين قانون 
 . 3 2006فبراير  20المؤرخ في  06/04بموجب القانون  6200تعديل 

 
 
 
 

 
 (.  6)     دليلة معزوز ، مرجع سابق، ص - 1
مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق حقّالمستهلكّفيّالعدولّعنّتنفيذّالعقدّالإلكترونيّ،ّزهيرة بن حجاز ،  - 2

 . ( 52 )، ص  2016، أم البواقي, الجزائر،  جامعة العربي بن مهديوالعلوم السياسية ، 
، الصادر  15، ج ر, عالمتعلقّبالتأمينات،  95/7المعدل و المتمم للأمر  2006 فبراير 20المؤرخ في  06/04قانون - 3

 . 2006مارس  12بتاريخ 
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 خالمؤر  10/04بموجب الأمر  2010بعد تعديله  1القرض كما أقره كذلك قانون النقد و      
 2 .2010أوت  26في 

 

ّّ:الإلكترونيعنّالعقدّّعدولالفرعّالثاني:ّخصائصّحقّال
 يمكن أن نستنتج حق العدول عن العقد الإلكتروني في من خلال التعاريف الواردة    

ومن بين الخصائص البارزة  العدول عن غيره من حالات الإبطال،ز حق ي  تم الخصائص التي
إلى حق العدول من النظام العام،السلطة التقديرية لحق العدول تعود  في حق العدول هي:

  .حق العدول حق مؤقت لمجانية في حق العدول،ا المستهلك،
 

 العدولّمنّالنظامّالعامّحق:ّأولاّ
أركان  لرضائية التي تعتبر من أهم يهدف إلى الحماية ا ذو صفة آمرة لاانهو يعتبر فه    

يل هذا لتفع، و 4يقضي بحرمان المستهلك من ممارسة هذا الحق فهو باطلكل شرط ، و 3العقد
المدة المحددة يمكن التنازل بعد نشوئه بسبب عدم ممارسته خلال  استثناءاالضمانة المقرر له و 

ّ 5وفقا للقواعد العامة.
 

من  10ع المصري من خلال المادة ة وبصورة غير مباشرة المشر  هذه الخاصي   وقد أقر      
باطلا كل شرط في  على : " يقعالناصة  2006لسنة  67قانون حماية المستهلك المصري رقم 

عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من نشأة هذا 
 6.ي هذا القانون واردة فة أو مقدم الخدمة من أي التزامات الشرط إعفاء مورد السلع

 

  
 

أغسطس   27،الصادرة بتاريخ 52،ج ر، ع  المتعلقّبالنقدّوّالقرض  2003أوت   26، المؤرخ في 11/ 03الأمر رقم   - 1
2003 . 

سبتمبر  01في  ادرة، ص50،عج ر،ّالمتعلقّبالنقدّوالقرض، 2010أغسطس  26، المؤرخ في 40/ 10الأمر رقم   - 2
2010 . 

 (.  37) مرجع سابق، ص  حمزة بوخروبة ، - 3
 (. 770  )، ص2004، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،1، ط الحمايةّالعقديةّللمستهلكّالباقي،    عبد دو عمر محم - 4
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية      حقّالعدولّعنّالعقدّآليةّلحمايةّالمستهلكّالإلكتروني،زاهية حورية سي يوسف ،  - 5

 . 2018، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 02، ع07والإقتصادية، المجلد  
 (. 41 ) ص ،مرجع سابقبو عمرو، أمصطفى أحمد - 6
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  التقديريةّلحقّالعدولّتعودّإلىّالمستهلكّالسلطة: ثانيا

،  1عن سبب استخدامه لحقه في العدول مهني أو للقضاء مساءلة المستهلكلا يحق لل ا ذ    
له أن يعدل عن الحق بإرادته المنفردة دون الحاجة إلى موافقة الطرف  ،إذن فهو حق شخصي

ه المشرع الملزمة للعقد وهو ما نص علي  بمبدأ القوة الآخر بالرغم من أن هذا الحق يعتبر إخلالا
 .2من القانون المدني الجزائري  106 الجزائري في المادة

تهلك ممارسة محكمة النقض الفرنسية في بعض أحكامها أنه يمكن للمس لككذ دتكما أك       
لأن حقه مرتبط بالنظام العام وعليه فإن القاضي لا  ،إن كان سيء النيةحقه في العدول حتى و 

 يمكن أن يراقب سلوكه من حيث التعسف أو سوء نية المستهلك.
 

ّلعدولافيّحقّّةالمجانيّ:ثالثا
ومجانية هذا الحق لا تعني  ؛لا يلتزم المستهلك بدفع أي مقابل مالي كجزاء لذلك حيث    

أو رد الشيء إلى الحالة  كل المصاريف، فقد يتحمل نفقات رد الشيء تماما منإعفاء المستهلك 
ّالتوجيهاتّ"وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية بقولها:  ؛3التي كان عليها وقت التسليم أن

ّبدفع ّالمستهلك ّبإلزام ّيقضي ّشرطا ّالعقد ّاشتمال ّتعارض ّّالأوروبية ّالمالّمبلغ ّمن جزافي
كتعويضّعنّالضررّالذيّقدّيصيبّالمهنيّلدافعّمنفردّوهوّمجردّممارسةّالمستهلكّلحقهّ

 4 ."فيّالرجوع
  

 
  ، منشورات زين الحقوقية 1ط  (،الحمايةّالمدنيةّللمستهلكّفيّعقودّالتجارةّالإلكترونية)دراسةّمقارنة،  موفق حماد عبد- 1

 (. 240)   ص ،2011،  ، بغداد
 (.  16 )الباقي ، مرجع سابق، ص عبد دو عمر محم- 2
 (.  46-44) بو عمرو، مرجع سابق، ص أطفي أحمد  مص - 3
 (.  16)  ، مرجع سابق، ص سي  يوسف حوريةزاهية  - 4
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  حقّالعدولّحقّمؤقتّ:رابعا

هذه الخاصية أكدتها جل التشريعات غير أنها تختلف من فهو مقيد بمدة زمنية معينة و      
ليست وهذه المدة تكون قصيرة و ، بنص القانون أو بالإتفاق اسواء ،حسب كل دولةحيث المدة 

1ّ .طويلة

أن الحق في العدول يرد على العقود كما ، 2أنه ينتمي إلى العقود المؤقتة تستنتجومنه     
، كما أنه يرد على العقود اللازمة كعقد 3أي أثر عليه فالعقد الباطل لا يترتب ،الصحيحة فقط

 .4لازمة كعقد الوكالة فلا يرد عليهاال غير البيع و الإيجار أما العقود
         

                :ّعنّالعقدّالإلكترونيّالمستهلكّعدولةّلحقّبيعةّالقانونيّ الثالث:ّالطّ الفرعّ
اختلفت الآراء الفقهية في تحديد الطبيعة القانونية لحق العدول عن العقد الإلكتروني فهناك      

ك من الفقه من يرى أنه حقا عينيا عن العقد حقا شخصيا وهنا المستهلك من يرى أن عدول
وهناك من الأراء الفقهية من يرون أن   آخر يرى أنه عبارة عن رخصة قانونيةجانب ّوهناك

وهناك من  عدول المستهلك عن العقد خيار، وجانب يرى بأن ،عدول المستهلك عن العقد حرية
ّ.يرى أنه حق إرادي محض

 

ّيشخصّحقّ ّالمستهلكّعنّالعقدّعدولّ:أولا
ن بأداء معين الدائن من المدي الحق الشخصي هو رابطة بين دائن ومدين بموجبه يطالب  ّّّّ

لذلك  في مواجهة المدين مباشرة و متناع عن عمل، إذن الدائن يمارس حقه أو قيام بعمل أو ا
المدين تكون العلاقة القانونية بين الدائن و  عتبر الفقه أن حق العدول هو حق شخصي لأنا  

لى الرابطة ، الذي يعتبر حقا شخصيا كونه ينشأ بالاعتماد ع5حق العدول  متوفرة كذلك في

 

العلوم  يل شهادة الماستر، كلية الحقوق و ، مذكرة لنحقّالمستهلكّالإلكترونيّفيّالعدول،دغمان  نبيلة لمياء شنتوح  ،  - 1
 (. 16  ) ، ص2019الجزائر(، السياسية، قسم الحقوق، قانون أعمال، جامعة عنابة ) 

 .  (148-144) ، ص مرجع سابقمدة، العسالم يوسف  - 2
 (.  768)  ، ص سابق، مرجع  عمر محمود عبد الباقي- 3
    ص  ، 2008،  الإسكندرية  ، دار الفكر الجامعي  ، 1ط  ، حمايةّالمستهلكّفيّالعقدّالإلكتروني،  خالد ممدوح إبراهيم - 4
( 225 ) . 

 (. 16 )، ص نفسهمرجع  نبيلة دغمان ،  شنتوح ، لمياء - 5
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لأنصار هذا الرأي فحق العدول عبارة عن سلعة منحت المدين، فوفقا العقدية بين الدائن و 
 .1للمستهلك لحماية رضائه

 

أنه يندرج ضمن طائفة الحقوق الشخصية كون العلاقة بين طرفي على عتبروه حيث ا       
العقد تميز الحق الشخصي وهي متوفرة في هذا الخيار ، فالمدين يضمن علاقة قانونية واضحة  

من تقرر الخيار لمصلحة ومن يمارس الخيار في مواجهته وهذه السلطة أي سلطة العدول بين 
لهذا فإن هذا الحق الرجوع عنه و نفيذ العقد أو برفضه و يار سواء بت يملكها من له الحق في الخ 

، إلا أن هذا الرأي أنتقد من طرف الغير الذين رأو أنه عند النظر إلى الحق  2حق شخصي
بل ولا يستطيع الحصول عن  ،الشخصي نجد أن الدائن يجد صعوبة في الحصول  على حقه

 .هذا الحق إلا إذا تدخل المدين
                

كون رابطة المديونية  ، حق شخصيوبالتالي فلا يمكن أن يوصف حق العدول على أنه      
، بحيث من  أما العدول لا يستلزم ذلك من قبل المدين ، تستوجب تدخل المدين لتنفيذ الإلتزام

 تقرر له حق العدول فإنه يمارسه دون تدخل أي طرف.
 

العدول لا يخول للمستهلك السلطات التي يخولها الحق الشخصي لصاحبه  حق كما أن     
، لأن المستهلك يستطيع العدول عن العقد حتى لو رفض المهني 3ولهذا فلا يعتبر حق شخصي

كذلك المهني لا يقع عليه التزام اتجاه ، و  إيجابي أو سلبيكما لا يمكنه مطالبته بفعل ذلك 
 .4ق الشخصي في حق العدول عن العقد الإلكترونيفلا وجود للح  المستهلك لذلك

ّ

ّحقّعينيّعنّالعقدّعدولّالمستهلكّ:ثانيا
على  ,فكرة أنه حق شخصي دوابعاست و   رى جانب آخر من الفقه أن العدول حق عينييّ ّّّّ

وحق الاحتجاج حق المنفعة حيث له  اعتبار أن الحق العيني هو سلطة الشخص على الشيء

 
 . (61) ، صسابق سالم يوسف العمدة، مرجع - 1
 (. 231)مرجع سابق، ص  عبد، موفق حماد- 2
 (.  26،  16)  ، ص ص سابق مدة، مرجعالعسالم يوسف  - 3
 (.   215 )، صسابقمرجع عبد،  موفق حماد - 4
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تمنح مالكها سلطة تؤهله إلى  به في مواجهة الغير وحجة هذا الجانب أن العدول يقع على عين  
ّ                 .1أو العدول عنه ااي قبوله إمضاء العقد

      

 أن خيار العدول لا يعد حقا عينيا ولقد لقي هذا الرأي معارضة من البعض على أساس       
لا يمنح للدائن سلطة مباشرة على الشيء، بل يمنح له الحق سلطة إتمام العقد أو التحلل منه و 

ّ. 2فقط دون أي مسؤولية
ّ

ّرخصةّقانونيةّعنّالعقدّالمستهلكّعدولّ:ثالثا
تحدث أثرا  الفقهية من يرو أن حق العدول هو عبارة عن رخصة قانونيةهناك من الآراء ّّّّّ

ما أنها لا تثبت لسبب معين ك  ،للجميع  ط و تثبت الرخصة من المشرع فققانونيا لمن يحوزها و 
3ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ بل تثبت بالإذن العام. بذاته ،

حق العدول ليس رخصة لأن هذه الأخيرة لا تمنح  الرااي كغيره للنقد على أن هذاتعرض  ّّّ
 4 ر بنص تنظيمي.قر  فراد كما اانه ي على سبيل الانفراد بل لكل الأ لشخص معين

 

ّةحريّ المستهلكّعنّالعقدّّدولع:رابعا
يتشارك فيها القانون و ة يسمح بها عن حري  العدول عبارة  فهذا الجانب من الفقه يرى أن   ّّّّ

الحرية عبارة عن مكنة يعترف بها و ...إلخ، مثل حرية التنقل أو التعاقد، الجميع ككافة الحريات 
5ّالقانون لجميع أفراد المجتمع".

ّ

ستعمال ي عقد أبرم صحيحا كما أنه قيد الطرف الضعيف خيار الرجوع فلإن القانون خول      
  هذا الخيار بمدة معينة.

           

 
والعلوم السياسية ، جامعة   اه، علوم في الحقوق، كلية الحقوق ، أطروحة دكتور العقودّالالكترونيةالتراضيّفيّّوسيلة لزعر ،   - 1

 (. 168) ، ص  2019العربي بن مهيدي ، أم البواقي ،  

 (. 17)  ، مرجع سابق،ص  سي يوسف حوريةزاهية  - 2
، مجلة  التشريعّالفرنسيّوّتشريعاتّالمغربّالعربيالحقّفيّالرجوعّفيّعقدّالبيعّالإلكترونيّفيّلي، ر اتوفيق شند - 3

 (.  10 )، ص2018، 5المنار للبحوث والدراسات القانونية و السياسية، ع  
 (.  168 )، صسابق وسيلة لزعر ، مرجع - 4
، د ط ، دار هومة     نظراتّفيّصحةّالعقدّوّبطلانهّفيّالقانونّالمدنيّوّالفقهّالإسلاميّمحمد سعيد جعفور ،  - 5

 (.   40، ص)  1998الجزائر ، 
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لا يمكن وصف العدول بالحرية كون  انتقد هذا الرأي جانب آخر من الفقهاء الذين رأو أنه     
هذا الأخير لا يتصف بالعمومية مثل العدول الذي ينصب على محل غير محدد ويرتبط 

 .1بمبادئ عامة ووقائع قانونية موجودة
ّخيارّالمستهلكّعنّالعقدّعدولّ:خامسا

لنصب عليه وذلك على لالعدول نوع من الخيارات وهي تمنح للمستهلك دون الحاجة حق إن ّّّ
 .2غرار خيار الرؤية الذي يمنح للمستهلك لسبب عدم رؤيته للمنتج 

           

الذي يقبل بإتفاق و  ،لنظرية العقد اس وفقالخيار أس   جانب من الفقه على أن   دههذا ما أك  و     
 الذي يكون الرجوع فيه بالإرادة المنفردة لأحدأو بطبيعة العقد أو بحكم شرعي و  الطرفين

أساس أنه ليس بالحرية  لم يسلك من الانتقادات الموجهة له على لككذ وهذا الرأي ،3المتعاقدين
ّ.4العدول ينتج أثره بمحض إرادة المستهلك العامة لاان

ّ

ّحقّإراديّمحضّعنّالعقدّالمستهلكّعدولّ:سادسا
لكامل إرادة المستهلك  فهذا التيار من الفقه اعتبر حق العدول حق إرادي محض يترك تقديرهّّّّ

، التي تنص على وجوبه يشكل ضمان للمستهلك حالة عدم حصوله على 5ووفقا لضوابط قانونية
مطابقة لحاجاته نظرا لإقتنائه عن بعد من جهة ومن جهة ثانية فإنه غالبا ما يتسرع منتوجات 

الإلكتروني و التي  المستهلك في اقتناء المنتوج بواسطة عقود نموذجية التي يفرضها المحترف
في الأصل غير  بالمستهلك إلى اقتناء المنتوج الذي يلائمه مع أنهل اغرائية تدفع ترتكز على سب

ّ.6العدول  ريجعله يقر  ملائم و ليس بحاجة له أساسا، وهو ما 
ّ

 
 (. 11، 10)  ، ص ص سابق مرجعرلي، اتوفيق شند - 1
 (.  66)  دة ، مرجع سابق، صالعمسالم يوسف - 2

، المجلة  حقّالعدولّعنّالعقودّالإستهلاكيةّعنّبعدّكآليةّقانونيةّلضمانّحمايةّالمستهلكمن ،يطاهر أدحالمحمد  - 3
 (. 33)  ، ص2020سنة ، 3، ع 56الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية و الإقتصادية، المجلد  

 (.  66 ) ص ،سابق مدة، مرجعالعسالم يوسف  - 4
 (.  17 ) زاهية حورية سي يوسف ، مرجع سابق ، ص - 5
  العدولّبينّالضمانةّوّقواعدّحمايةّالمستهلكّالإلكتروني)ّدراسةّمقارنة(ّ، صهيب ياسر محمد شاهين،أوشن حنان   - 6

 (.  115 )  ، ص2020، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 4، ع 3مجلة المفكر للدراسات القانونية و السياسية، المجلد 
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ّعنّالأنظمةّالمشابهةّلهّالمستهلكّعدولتمييزّحقّّالمطلبّالثاني:
ي عقد الإستهلاك نه  ة ي  ل آلية قانوني  حق العدول عن التعاقد يمث   عرفنا من دراستنا أن    ّّّّ

معظم ته ، وهو ما أقر   دةيكون ذلك وفقا لشروط وضوابط قانونية محد  و  ، بالإرادة المنفردة
 الأنظمةالعدول يشترك مع بعض  حق   رة على أن  لكن تجدر الإشاو  ، التشريعات المقارنة

واضحة هناك اختلافات  ن   أإلا   ،1المترتب عليه وهو زوال العقد  الأثرشابهة له في القانونية الم
العقد  ونقضكالبطلان والفسخ  ، ا يشابههة وجب تمييزه عم  ضح ذلك بصورة جلي  ى يت  وحت  بينهما 

 2إجمالها فيما يلي:تي يمكن وبعض صور البيوع ال  
 

 دولّوالبطلانّالعيزّبينّيالتمولّ:ّالفرعّالااّ
 ابرامه منذ لحظة زوال العقد كليا وهو  ،المترتب عليهما الأثركلا النظامين يتشابهان في       
يصيب  ب على ماالبطلان جزاء يترت  فإن  بينهما  أما من حيث الإختلاف ،كأن العقد لم يكنو 

فالعقد يكون منعدما  ،عليه الآثاروعند تكوينه يمنع من ترتيب  ،أركانه إحدى العقد من خلل في
  نهكما أ ؛ نازع فيه احد المتعاقدين إذالا إ ير البطلانومنه فلا حاجة لتقر  ،من الناحية القانونية

ما أ ، لقزمن هذا بالنسبة للبطلان المطبالتقادم حيث يبقى العقد باطلا مهما تقادم اللا يزول 
صل ي واجب التنفيذ من حيث الأأ نافذعقد صحيح  أمامن التعاقد نكون ع العدولمن ناحية 

ّالعقد خلال مدة زمنية معينة وهذا بعد نشوئه . إنهاءالمستهلك له خيار  استثناءا ، ولكن
ّ

دول يترتب عنه عدم اللزوم ذن فخيار العإ ؛الخيار أعطاه المشرع للمستهلك حق فا ن   ولهذا     
من هذا يمنح ع ما جعل المشر  في مستقبل هذا العقد المبرم وهو وهو ما يدخل الشك والريبة 

وتكون هذه المدة قصيرة محددة بسبعة  عن العقد دولالع الخيار مدة زمنية معينة يمارس خلالها
حد المتعاقدين ما يثبت لأهمع حق العدول لان كلا كثرالبطلان النسبي فهو متقارب أما ، أ يامأ

ّ.3إزالتهو أ إعدامه أو بقاء عليه الإ الاستمرار في العقد و خيار 
ّ

ثر وهو زوال و يتفقان في الأ ، من ناحية فإذا كان الهدف منهما حماية إرادة المستهلك      
تان فكرتان مستقل  كس فهما بالع ، ي مترادفانأاعتبارهما واحدا يعني تطابقها و ن ذلك لا العقد فا  

 
 (.  192  ) عبد، مرجع سابق، ص موفق حماد - 1
 (.  47 )، مرجع سابق، صوعمر  مصطفى أحمد ابو- 2
 ( .  220 ) ، صسابقعبد، مرجع  فق حمادمو - 3
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ع المستهلك بخيار تمت   ن  أذا علمنا إ كلذضح ويت   ؛ الحماية للمستهلك فقطفي توفير  نتتكاملا
ة التي تتوافر في نظرية عيوب وني  لا يمنعه من الاستفادة من الحماية القان  عن العقد العدول

  .رادة من حيث شروطهالإا
عيب من عيوب  يأو أو تدليس أثير غلط تألعقد تحت ا رامب إذا تسرع المستهلك في إف      

ن أومنه نجد ، 1هذا دليل على استقلالهما لا تطابقهمافليهما في ذات الوقت إرادة او اللجوء الإ
  :رادة فيما يليتتضح عن عيوب الإ المستهلك عن العقد عدولروط خيار ش

 

ّمنّحيثّالهدفّ:ولاّأ

ما خيار العدول فهدفه يتمحور أ ،صحيحةحرة و  رادة المتعاقدإون رادة الى كتهدف عيوب الإّّّّ
لة تسرعه في اصيانتها من المخاطر ح المستهلك والمحافظة على حقوقه و حول حماية مصالح 

 الذيغراءات الموجهة من المهني و الإأثير الدعاية أخصيه او تحت ت بدوافع ش االتعاقد سواء
ّ.على التعاقد دون تدبر يحثه

ّالشروطّمنّحيث:ّثانيا

تمثل  الإرادةن عيوب أأحكام العدول بحيث  لإعمالفالمشرع حدد شروطا وجب توافرها ّّّّ
 الإنهاءخيار العدول يعد سببا شخصيا لهذا  ماأالعقد  لإنهاءسببا موضوعيا 

ّ

ّمنّحيثّالنطاقّ:ثالثا
 شابهيستفيد منها هو الطرف الذي والذي  ،تنطبق على كافة العقود الإرادةن نظرية عيوب إّّّّ

مجال تطبيق خيار العدول يتحقق فقط في نطاق عقود الاستهلاك ولا  ماأ ؛ الإرادةحد عيوب أ
التي قد تصيب  ادةالإر عكس عيوب  ،يرد على عقد نشأ صحيحاالمستهلك و  إلايستفيد منه 

ّ ه.العقد منذ نشوئ 
 

 الفسخعنّالعدولّتمييزّّ:الفرعّالثاني
 خلال بالتزامات حالة الإ هطرافأحد أبناءا على طلب  فسخ العقد هو حل الرابطة العقدية      

خلل يصيب العقد فيتحرر العاقد صاحب الحق من  جراءعقدية وهو عبارة عن جزاء ينتج 
 

 .(  63  ، 62) ى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص صمصطف - 1
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ن نميز بين هذين النظامين أمن هذا التعريف يمكن ، 1الالتزامات نهائيا التي يفرضها عليه العقد
 : يكالتال

 هباشلتّ وجهّاأّ:ولاأ
بشان  حكام كلا منهما تنطبقأو ، نهاء الرابطة العقدية لإ كلاهما يمثلان سببا :طاقمنّحيثّالنّ -1

طار العقود إن نطاقهما ينحصر في أي أ ، ط صحتهشرو ركانه و أعقد نشأ صحيحا متوفرا لكل 
 .الصحيحة الملزمة للجانبين فقط

 إلى زوال الرابطة العقدية بأثر رجعي.كلاهما يؤديان  :منّحيثّالأثرّ -2
 

ّأوجهّالإختلاف:ّثانيا
بإرادة المستهلك دون النظر لموقف حق العدول يختلف عن الفسخ من حيث أن الأول يتم   -1

حكم قضائي سواءا الذي يحتاج إلى  عكس الفسخ لا يحتاج إلى حكم قضائي.و  ،المتعاقد الآخر
أطرافها، والفارق الأساسي ون الفسخ في كافة أنواع العقود و حكما كاشفا أو حكما منشئا ويك

تنفيذ الالتزامات الناجمة  فيرتبط بمدىبينهما هو الطابع الإرادي المحض لحق العدول أما الفسخ 
 .عن العقد من عدمها

       

كما يختلف حق العدول عن الفسخ في عدم تقديم مبررات أو أسباب تدعي إلى مباشرة      
بتوفير  مبررات سواءا بوجود شرط فاسخ صريح أو  حق العدول عكس الفسخ الذي يتطلب

 .شروط الفسخ الواردة في القانون 
بها المتعاقد في إنهاء العقد بإرادته سلطة قانونية أو اتفاقية  يتمتع  عبارة عن العقد هو  نقض  -2

  2المنفردة .
ّ

يؤدي إلى إنهائه، ويتميز عن حق العدول من حيث الزمن فهو يتعلق بعقد صحيح و       
من الزمن، حيث  فنقض العقد ينصرف بالأساس إلى العقود الزمنية التي شرع في تنفيذها مدة

عن مبدأ القوة الملزمة للعقد فحسب العقد الفوري كونه لا يعد تراجعا كليا  يصعب تصور نقض
 .و نقض العقد امتنعونفذ العقد أو  ألتزممرتبطا بإرادة المتعاقد فإن شاء يجعل تنفيذ العقد  بل

ّ
 

ب الحديث، ، دار الكتا(مصادرّالالتزامّفيّالقانونّالمدنيّالجزائريّّ)لالتزامات،ّالنظريةّالعامةّمحمد صبري السعدي، - 1
 . ( 380  ) ، ص2003الجزائر، 

 (.  66 ) ، صسابق مرجع مصطفى أحمد أبو عمرو،  - 2
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ّالعدولّعنّالتعاقدّوّبعضّصورّالبيوعّ:ّالفرعّالثالثّ
لكن هذا لا يعني تطابقهما و  ؛ مع حق العدول في بعض الوجوه بيوعبعض صور التشترك      

 يعتبر البيعردا بأحكامه التي وضعها المشرع و إذ يبقى حق العدول مستقلا بخصائصه ومنف
 .القانونية الأكثر تشابه مع خيار العدول البيع بالعربون من الأنظمةبشرط التجربة و 

ّالعدولّوالبيعّبشرطّالتجربةخيارّّ:أولا

قبوله من أجل  البيع بشرط التجربة " هو البيع الذي يحتفظ فيه المشتري بحق تجربة المبيعّّّّّ
، 1أو رفضه، ويكون له أن يلزم البائع بتمكينه من تجربة المبيع خلال المدة المتفق عليها"

ه الشخصية من حيث تلبية حاجات فالمشتري يشترط التجربة ليتمكن من الوثوق في الشيء المبيع 
عتبر البيع المشرع إ ، و 2كذلك مدى صلاحيته للغرض المقصود منهويتفق مع ذوقه الخاص و 

بشرط التجربة بيعا معلقا على شرط واقف والذي معناه قبول المشتري للمبيع بعد تجربته، فطالما 
   . معناه الشرط الواقف لم يتحققا ذهالمشتري لم يجرب المبيع أو قام بتجربته ولم يرضى فأن 

بأثر رجعي إذا للشرط الواقف  و     هنا يتم البيع، وفي حالة رضائه  ن البيع لا يتمعليه فإو     
على تفاق وإنما من وقت الا  حقق الشرط ت، فيعتبر البيع قد انعقد ليس من وقت  رجعي أثر

ّ  .في المدة المتفق عليهاإتمامه بشرط التجربة و 
 

أما الشرط الفاسخ فهو عدم ارتضاء المشتري المبيع بعد تجربته بحيث إذا قام المشتري      
البيع المعلق على ، و ، يعتبر الشرط الفاسخ محققا لم يرض عن نتيجة التجربةو بتجربة المبيع 

يرتب كافة آثاره بما في ذلك نقل الملكية حيث يصبح انعقد و عني أن هذا العقد شرط فاسخ ي 
ق أو عدم تحقق كن مصير هذا العقد متوقف على تحقلري مالكا للمبيع أثناء التجربة و المشت 

عدم تحقق الشرط الفاسخ يستقر العقد نهائيا، أما إذا تحقق الشرط ففي حالة الشرط الفاسخ، 
 . 3نه لم ينعقدكأيزول بأثر رجعي و  الفاسخ فإن العقد

 
 

 (.  78,  77 ) ص ص ، 2013، موضم للنشر، الجزائر، 3، ط الإلتزامات،ّالنظريةّالعامةّللعقدعلي فيلالي،  - 1

، انعقاد العقد، دار  1، دراسة معمقة و مقارنة بالفقه الغربي و الاسلامي، جالوسيطّفيّعقدّالبيعطارق ناظم عجيل،  - 2
 . ( 176 ص )  ،2009حامد للنشر و التوزيع، عمان ، الأردن ، 

 . ( 15)  ص، 2003-2002نون، جامعة الجزائر، ، كلية الحقوق بن عك،ّمحاضراتّفيّعقدّالبيعمحمديسليمان  - 3
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بين خيار المستهلك في العدول لتقريب بين البيع بشرط التجربة و بعض الفقهاء ا لقد حاول     
أن مهلة لا يصدر إلا بعد تجربة المبيع و  عن العقد على اعتبار أن القبول النهائي للمشتري 

 أن العقد في حالة العدول كما في حالة التجربة العدول تعد فترة للتجربة حيث انتهى الفقه إلى
 .هذه الفكرة لا تعني تطابق الفكرتين معاأي أنه عقد معلق على شرط واقف و 

نطاق ا وغايته و ماستقلاليته، لأن أساس كل منهواحد منهما في مجاله و  حيث يظل كل     
للمبيع  تبعة الهلاك و الجهة التي تحددها آثر ممارستهما ومقدار المهلة المتفق عليها و تطبيقهما و 

 1مختلفة
ّالبيعّبالعربونّخيارّالعدولّوّّ:ثانيا

 يقصد من دفع هذا المبلغمشتري للبائع عند إبرام العقد، و العربون مبلغ من النقود يدفعه ال" ّّّ
ّ.2التعاقد يقصد منه الاحتفاظ بحق العدول عن إما الشروع في تنفيذ العقد أو 

 

فللعربون دلالتين حسب ما انصرفت إليه ارادة المتعاقدين فقد يفيد حق كل متعاقدين في ّّّّّّ
 قد يراد به تأكيد العقد المبرم.و العدول عن العقد المبرم 

 

حق في العدول فإذا ما انصرفت ارادة المتعاقدين إلى المعنى الأول فيكون لكل منهما ال      
ذا كان العدول صادرا عن المتعاقد الذي دفعه حيث إيفقد المتعاقدان العربون عن العقد المبرم، و 

لذي قبضه ما إذا صدر العدول من المتعاقد اأطالبة من عقد معه برد العربون، و لا يستطيع م
ما إذا صدر العدول من المتعاقد الذي قبضه فإنه يتعين عليه رد ضعف ما أمعه يرد العربون، و 

د ابرام العقد فإنه لا يحق دة المتعاقدين إلى الغرض الثاني أي وسيلة تؤكراوإذا انصرفت إ، قبض
الذي  المتعاقدو  ،العربون هنا قسطا معجلا من الثمنيكون و  ,لكل منهما العدول عن العقد المبرم
 لا يمكن أيضا للمتعاقد الذي و  ،عن تنفيذ العقد تاركا العربون  دفع العربون لا يستطيع أن يمتنع

  يتخلص من العقد يرد ضعف العربون. قبضه أن
 

 
 (.  06 -57) ص  صطفى أحمد ابو عمرو، مرجع سابق، م - 1
 .(  18  ) ، صسابقحمدي ، مرجع م سليمان - 2
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من ظروف   لكذويكون  ولهذا فإن محكمة الموضوع هي من تستظهر نية المتعاقدين     
ون هو وضع متميز عن الدعوى ووقائعها ومن نصوص العقد، بحيث أن البيع المقترن بالعرب 

ّ.1فهو حالة قانونية قائمة بذاتها تخضع لقواعد خاصة ،ه التشابه غيره رغم أوج 
ّّ

المستفيد و  التمييز بين العربون وخيار العدول من حيث الغرض يمكن المنطلقومن هذا      
 .النطاقو  الآثارو 
 

 تسرعه في التعاقد الذي لا يرضى ضد غرض خيار العدول حماية المستهلك:ّمنّحيثّالغرض-1
ن يعدل ومن قبضه يستطيع كذلك أبدلالة العدول، فمن دفعه يستطيع ما العربون يكون أ به ،

ول يكون بدون مقابل بينما العربون يكون بمقابل ن الأأالفرق بينهما هنا و  ؛ ان يعدل عن العقد
 .عربون او بخسارتهالسواءا برد 

ما خيار أ  و هما معا،أحد العاقدين ألعربون قد يستفيد في ا:ّ منّحيثّالمستفيدّمنّالعدول-2
 . 2ك فقطستهلالم لاإالعدول فلا يتمتع به 

لا ما العربون فأ , عقود الاستهلاكاق حق العدول في يتحدد نط:ّ ثارمنّحيثّالنطاقّوّالآ-3
 .م لاأكان من عقود الاستهلاك  اعقد سواءي أبل يرد في  ، يرتبط بتلك العقود

ّ

آثار العربون، فإن مباشرة حق و  لو دحق الع ةالمترتبة على ممارسثار ما من حيث الآأ     
فتتوقف على الدلالة التي ما آثار العربون أمن عقد الاستهلاك،  لتحللإلى االعدول يؤدي 

 . 3يتبناها المشرع له سواء لمن دفع او لمن قبض
ّ

  

 
 . (  168-163)  فيلالي، مرجع سابق، صعلي  - 1

 . (  225 ) مرجع سابق، ص ، خالد ممدوح إبراهيم  - 2
 ( . 54)  ،صمصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق،  -  3
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ّالإلكترونيّعنّالعقدّّالمستهلكّّعدولحقّراتّّساسّوّمبرّ الثاني:ّأالمبحثّ
العدول  وهذا من خلال منحه حق  ة إلى حماية المستهلك صوص القانوني  ة الن  غالبي  تسعى      

التي سببها و  ،حمايةال هذه الذي يحتاج إلى عيف رف الض  الط   بإعتباره عن العقد الإلكتروني
بين  زانالإت  لة التي تنتج من عدم عايات المضل  الد  و الخدمات الخادعة لع و يرجع إلى الس  

 المتعاقدين.
 ا يضعون أسسحق و القانونيين يضبطون هذا الالفقهاء و  من الكثير جعل الذي الأمر      

 المستهلك عن العقد الإلكتروني  عدولأساس حق حيث سنتناول في هذا المبحث  ؛ مبررات لهو 
 .)مطلب الثاني( المستهلك عن العقد الإلكتروني عدولحق  راتمبر   صناخص  و ، )مطلب أول(

 

ّعنّالعقدّالإلكترونيّّلكهالمستّعدولطلبّالأول:ّأساسّحقّالم
ورجوع عن ي ه يعتبر تخل  لأن   ،ة الملزمة للعقد وهو الأصلانتهاك للقو   حق العدول يعد   إن       

ةهذا ما و  ،ل الأركان لا يشوبه عيباامأبرم صحيحا متوفرا لك عقد   حول  تساؤلات   أثار عد 
لكل نوعين من حق العدول و  الآراء بين اختلفتحيث  ،هذا الحق هيستند إلي ذيس الاالأس

)فرع التشريعي الأساسو  )فرع أول(الإتفاقي الأساسوهما  ،أساس يختلف عن الآخرمنهما 
 1.ثاني(

 

ّالفرعّالأول:ّالأساسّالإتفاقيّ
   من القانون المدني الجزائري:  106ما نصت عليه المادة هو العام في العقد مبدأ ال ن  إ      

"ّ ّشريعة ّالتيّالعقد ّللأسباب ّأو ّالطرفين ّبإتفاق ّإلا ّتعديله ّولا ّنقضه ّيجوز ّفلا المتعاقدين
هذا النص القانوني يتضح لنا أن طرفي العقد يستطيعان نقض أو تعديل  فمنيقررهاّالقانون."ّ

 ماإلا أنه ،الأمر بالنسبة للعدول الإتفاقي في العقود الإلكترونيةوهو نفس  ,العقد بإتفاق بينهما
بالإرادة المنفردة دون الرجوع إلى الطرف الآخر في إحداهما و ن حيث أنه يستطيع يختلفان م

2ّّّنقض العقد.
ّ

لكن شرط أن يقيد هذا الحق ذه الحالة يصبح العقد غير ملزم وقابل للعدول عنه و وفي ه     
 نهائيا لا رجعة فيه إلا   انتهائها يصبح العقد بات  بعد او  ،بفترة زمنية محددة قانونا يتم العدول فيها 

 
 (.  37)  مرجع سابق، ص ، إبتسام زيغممحاسن  - 1
 (.  30 )مرجع سابق، ص حكيمة لعناني ، ،لعيد بإ ةيهيد - 2
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ذكورة في المبادئ العامة لإنعقاد إذا خالف أحد مبادئ النظام العام أو غيره من الشروط الم
 العقد.

 الفرعّالثاني:ّالأساسّالتشريعيّ
بمثابة عامل رئيسي مرتبط  ه يعد  إلى قسمين لأن  من الضروري تقسيم هذا الأساس ّّّّّ

ثم  (أولا)الإتجاه الفقهي  :حيث سندرس حق العدول على أساس إتجاهين وهما ،باتجاهات فكرية
 .(ثانيا)القانوني  تجاهنتطرق إلى الإ

ّالفقهيّالإتجاهّ:أولا
فهناك من أخذ بفكرة   حق العدوليبقى الجدل مستمرا بين الفقهاء لفكرة الأساس التشريعي لّّّّّ

العدول على أساس أنها تؤثر على العلاقة تجه إلى فكرة إدرج للعقد ورأي آخر التكوين المت 
وهناك من الفقهاء دم لزوم العقد كأساس للعدول التعاقدية كما ذهب رأي آخر إلى القول بفكرة ع

من يرى أن حق العدول معلق على شرط هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد العديد من 
نبية على أو الأجالتشريعات العربية التشريعات الوضعية قد نصت على هذا الأساس سواء 

ّقا لمايلي:هذا ما سنحاول معالجته في هذه الجزئية وفغرار المشرع الجزائري و 
ّ

رات وهم للقول بأن أساس العقود تنعقد بفت هذا الإتجاه الفقهي ذهب  فكرةّالتكوينّالمتدرجّللعقد: -1
جع المتعاقد عن ار ت قبل أن ي الفتراتتكون هذه و  ، القبولفترة التفكير والتروي وفترة الإيجاب و 

لأن العقد يكتمل وجوده  2، نافيا فكرة أن أساس العقود تبرم في لحظة زمنية واحدة 1عقده
 3. هبتطابق الإرادتين على المسائل الجوهرية في 

 

لأنه لا يزال في ، وهذا الجانب من الفقه يرى أن حق العدول في العقد لا يبرم بصفة نهائية     
تمكن  4، لتفكير والتروي إلا فكرة ل التي منحها المشرع ماهيالمدة الزمنية و  ، التكوينطور 

لا الإنسحاب ، تام  وبالتالي يكون الانسحاب من عقد غير ، المتعاقدين من العدول عن العقد
 .لجانبينمن عقد ملزم 

 

 
 (.  38،  37، مرجع سابق ص ص )   زيغمإبتسام محاسن    - 1
 (.  30ديهية إبلعيد، لعناني حكيمة، مرجع سابق، ص)  - 2
 .   ( 69زهيرة بن حجاز  ، مرجع سابق، ص )  - 3
 . ( 38 )، مرجع سابق، ص إبتسام زيغم محاسن    - 4
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  هذا العقد الذي يحتوي على حق العدول لا يتناقض مع مبدأ القوة الملزمة للعقد ولهذا فإن       
عليه في ه المنصوص ة القانونية الممنوحة للمتعاقد حتى يمارس حق  كون العدول وقع في المد  

ضا الأول لقبول المستهلك الإيجاب المعروض عليه الر  كا ب كما أن المشرع يكون متمس   ، نون القا
والتأمل  حاجياته ومتابعة مما يجعله غير متاح لدراسة ، مراوغاتهو  دعاية المهنيتحت تأثير 

 1نظرا لضيق وقته. فيها
 

لأنه في  ، نهائيةالعقد الذي يحتوي على حق العدول لا يبرم أصلا بصورة  كما يرون أن       
بعد العدول التعاقد و ير عنه عندما يعلن على يتم التعبورضا المتعاقد  ؛ مرحلة مرتبطة بالمهلة

 2عند الانتهاء.
 

العدول الممنوح للمتعاقد من قبل  جاه يرى أن  : هذا الات  رّعلىّالعلاقةّالتعاقديةلاّيؤثّ العدولّّ -2
في هذه الحالة يكون و  3 مكتملة، أركانهلعلاقة التعاقدية لأن كل شروطه و المتبرع لا يؤثر على ا

ة د له المد  حد  لأن المشرع  ، العقد المبرم بإرادته المنفردةللمتعاقد الحق في خيار العدول عن 
 4رعه في إبرام العقد.حماية له حالة تسا للمستهلك و حق  والتي تعتبر 

 

نوحة ة الممة الزمني  وجوده تماما بانتهاء المد  إذن العقد الذي يدرج فيه حق العدول يكتمل      
العدول عنه بإرادته المنفردة وهذه ميزة نقض العقد و لذي له حق الخيار في للمتعاقد الضعيف ا

الاتفاق على التنازل  رت القوانين التي منحت هذه المكنهظمنحت للمستهلك دون غيره وقد ح 
 5.هعنها أو تقييدها بغير ما قيدها المشرع نفس

 

 
مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق، قانون الأعمال، جامعة   حقّالمستهلكّفيّالعدولّعنّالتعاقد،دايخة لخضر ،  - 1

 (. 15، ص )   2018الشهيد محمد لخضر، الوادي، 
 . (  74زهيرة بن حجاز، مرجع سابق، ص )   - 2
 .  ( 15 ) دايخة لخضر ، مرجع سابق، ص - 3
، مجلة المحقق المحلي  العدولّعنّالتعاقدّفيّعقدّالمستهلكّالإلكترونيمنصور حاتم محسن، إسراء خضير مظلوم،  - 4

  . ( 57 ) ، العراق، ص02،ع04للعلوم القانونية و السياسية، كلية القانون، جامعة بابل، المجلد 
 . ( 15 ) دايخة لخضر ، مرجع سابق، ص - 5
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ما يكون العقد معلق  يرى أنصار هذا الإتجاه أنه بمجردّللعدول:التعليقّعلىّشرطّكأساسّّ-3
تزام إذا كان واقفا  لق عليه نشوء الإفهذا معناه أنه مستقبلي غير محقق الوقوع ويعل   ، على شرط

 1ّتزام إذا كان فاسخا.لأو زوال الإ
ّ

 ينتج كمهلة للرجوع حيث لالواقف يعني عدم الرجوع عن العقد لفترة زمنية معينة رط افالش     ّّ
هناك  بما أن  و  2غير قائم،ذا الشرط غالبا ما يكون إراديا و لهذا فإن هآثاره من تاريخ إبرامه، و 

بتحديد هذا الإتجاه قاموا أحكام الشرط الواقف، فأنصار ه بين أحكام العدول عن التعاقد و تشاب 
 طبيعة هذا الشرط حيث قسموه إلى قسمين:

      

 القائلّبشرطّالتجربةالقسمّالأول:ّ -أ
فمثلا المشتري له  على تجربة الشيء محل العقد يكون  يرى أنصاره أن تنفيذ العقد الواقفّّّّّ

المتفق حق الشراء أو ترك الشيء بعد القيام بتجربته فإذا رفض فعليه إعلان ذلك خلال المدة 
 قبولا. لكذ عليها وإذا سكت فيعتبر

صور الحق يثبت  اعتباره يتم بالإدارة المنفردة وهو منومنه فإن شرط التجربة يمكن     
ّ 3بالاتفاق أو بالعرف، أما حق العدول يثبت بنصوص قانونية.

ّ

 حقّالعدولّهوّعربونّالعدول:ّثاني:القسمّال -ب

فحسب رأي هذا الإتجاه أن إتفاق المتعاقدين على أن يكون لهما الحق في العدول مقابل ّّّّّّ
رده مستلمه مع مثله إذا كان ي و  تعاقدالعربون فيخسره صاحبه إذا عدل عن المبلغ مالي وهو 

:"ّيمنحّدفعّالعربونّوقتّمكرر من ق م ج  72عليه م وهو ما نصت  4الرجوع صادرا منه .
ّإلاّإذاّقضىّالمدةّالمتفقّعليها،ّالحقّفيّالعدولّعنهّخلالّّقدينالعقدّلكلّمنّالمتعاإبرامّ

 
 (.  70  ) ، ص سابقزهيرة بن حجاز، مرجع  - 1
 (.  39، مرجع سابق، ص )  إبتسام زيغممحاسن  - 2
اني ،  - 3 دار شتات للنشر و البرمجيات  التنظيمّالقانونيّللتجارةّالإلكترونية)ّدراسةّمقارنة(ّ،هادي مسلم يونس الشك 

 .(  340  ) ، ص 2009القاهرة ، 
 . ( 72  )، ص سابق زهيرة بن حجاز، مرجع - 4
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لوّلمّإذاّعدلّمنّقبضهّردهّوّمثلهّوّوّفإذاّعدلّمنّدفعّالعربونّفقدهّ،ّّكالاتفاقّبخلافّذل
 1ّ." ضررّعلىّالعدولّأيّ  بيترتّ 

 

دلالة  لهذا فإن  لمتعاقدين الصريحة أو الضمنية، و اة من تحديد العربون تكون بإرادة العبر  إن       
ّ 2العربون على حق العدول لا يعد دليلا.

ة إلى الشرط الفاسخ فهو قيام المستهلك بسحب رضائه خلال المدة المقررة للعدول ما بالنسب أّّّّ
 ت هذه الآثار بأثر رجعي.فينتج العقد آثاره حتى يتحقق هذا الشرط فإن تحقق زال

 

التعاقد خلال مهلة متعاقد  طريق الرجوع عن يفهم اختيار الشرط الفاسخ من إختيار الو     
نفيذ العقد من إنقضاء مدة ليس بتأجيل تو  ، تعارض مع قصد المتعاقدينوذلك ب  ،التفكير
، فالخيار الناشئ  للتنفيذل الشرط دون تكوين عقد ثابت قابل لأن الأصح أن لا يحو  ، الرجوع

عكس فكرة الشرط  ، العدول يتعلق بالتراضي المكون للعقد وليس أمرا خارجا عنهعن فترة 
 الفاسخ التي تعتبر أمرا خارجيا. 

ّ

4-ّ ّللعدول: ّكأساس ّالعقد ّلزوم واحد وهو إن فكرة العقد الغير ملزم يكون من طرف عدم
فترة المحددة قانونا ل الللمستهلك في الرجوع عنه خلا يتضمن الخيار، فالعقد الذي المستهلك

ّعنه ا قبول العقد أو الرجوعإم   ، خيارينّله هذه الفترةّخلالّزم، لأن المستهلكملفهو عقد غير 
 بين حق المستهلك في العدولتوفيق بين القوة الملزمة للعقد و فإذا رجع عنه بإرادته هنا يمكن ال

عقود الاستهلاك تعتبر لازمة زمة و اللا  للعقود النافذة و  كون القوة الملزمة لا تثبت إلا   ؛
 3 للمستهلك.

 

 
، الصادرة  31، ج ر،ع لمتضمنّتعديلّالقانونّالمدنيّالجزاىاريّا،2007ماي13،المؤرخ في   05-07القانون  - 1

 .  2007/ 05/ 13في
 . 56 ،ص  ،2013 ،، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر  الإلكترونيةالمسؤوليةّن منصور، يمحمد حس - 2
   (. 43-39 ) ، مرجع سابق، ص زيغمإبتسام محاسن  - 3
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تطبيقا لنظرية العقد غير اللازم لأنها تعتبر وصفا يرى البعض أن هذا النوع من العقود يعد  ّّّ
هاته العقود ذات صفة استثنائية دقيقا للحالة التي يكون عليها العقد القابل للعدول عنه، كما تعد 

1ّّ.المهلة تنتهي بإعتبارها لا توافق الأصل الذي هو القوة الملزمة للعقد ومؤقتة لأنها بإنتهاء
ّ

في  الازمبالرغم من إبرامه صحيحا يكون لمن تقرر له هذا الحق، و  فالعقد هنا يكون لازماّّّّ
      لهذا يمكن أن نعتبره وسيلة توفيق بين القوة الملزمة للعقد أحد طرفيه فقط، و مواجهة 

ّ.باتا بعد مضي فترة العدول المحددةالرجوع عنه حيث يعتبر العقد و 
ّّّّّّ  

العدول وربطها بخيار الرؤية فقد منح أما عن التشريع أو الفقه الإسلامي فقد عالج فكرة     
 خيار الرؤية هو حقؤيته للمبيع قبل وأثناء العقد و عدم ر للمتعاقد حق العدول عن العقد بسبب 

قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:" أو المضي فيه أي تنفيذه و يثبت فيه المتعاقد بفسخ العقد 
 2".رواه البخاري منّاشترىّشيئاّلمّيرهّفلهّالخيارّإنّرآه

 

  :الاتجاهّالقانونيّ:ثانيا

ع الفرنسي المشر  حيث نجد  مكنة العدول مت عنالغربية تكل  أغلب التشريعات العربية أو     
من قانون المستهلك،  L8، 311مواد قانونية منها المادة ة عالج هذه الفكرة من خلال عد  

في مجال الائتمان العقاري كما قد قرر مدة مستحقة للمستهلك قبل قبوله  L312، 10المادة و 
مدة التروي هذه يمكن من خلالها بقاء على عرضه خلال هذه المدة، و للعرض كما ألزم البائع بال

 .المستهلك العدول عن العقد
  

 
 (.  74زهير بن حجاز، مرجع سابق، ص )   - 1
دراسةّمقارنةّبينّّمفهومّالخيارّالقانونيّللمستهلكّفيّالعدولّعنّالعقد،ّوليد خالد عطية، عباس عبد الصمد عباس ، - 2

، العراق 15، ع  4، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية و السياسية ، جامعة كركوك ، المجلد  الفقهّالوصفيّوّالفقهّالإسلاميّ
 (.  912، ص ) 2015
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  من قانون حماية المستهلك  55على هذا الحق في المادة  بناني فنص  ع الل  ا المشر  أم        
ومن تاريخ إبرام العقد للسلع ، أيام من تاريخ التسليم بالنسبة  10حيث أعطى للمستهلك أجل 

وقد سار المشرع التونسي على هذا النحو وذلك في قانون المبادلات التجارة  ، بالنسبة للخدمات
 الإلكترونية.

 

م عنه في وهو ما تكل   ، شريعات المقارنةبع مختلف الت  ات  ع الجزائري نجده للمشر  بالنسبة ا أم       
، وبمقتضى القانون رقم 2018لسنة  03-09 رقم ستهلك وقمع الغشتعديل قانون حماية الم

  استنادا لنص   ،رعلى حق المستهلك في العدول عن التعاقد دون مبر   ه نص  أن   نجد 18-09
  عتمد المشرع الجزائري على الشريعة الإسلامية وفقا لنظام خيار الرؤية منه، كما ا  19المادة 

على إبطال العقد  من القانون المدني الجزائري حيث نص   352ذلك رجوعا إلى أحكام المادة و 
وهذا خلافا لبعض أحكام الرؤية التي تتفق مع أحكام الرجوع في  ،بدلا من فسخه أو إمضائه

 بعض الأنظمة المقارنة.
                           

 119لمادة او  إلى أحكام بعض الأنظمة الخاصة مثل أحكام قانون التأميناتبالرجوع و      
المتعلق  04-11من القانون  32الإضافة إلى أحكام المادة ب القرض مكرر من قانون النقد و 

المتبرع قد سمح بخيار الرجوع للإرادة بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية نجد أن 
  1المنفردة.

 

ّّالإلكترونيّعنّالعقدّالمستهلكّعدولالمطلبّالثاني:ّمبرراتّحقّ

وهو  ،دين بغرض سد حاجياته دون تروي في ذلكالمور  ثير من يتعاقد مع الكالمستهلك قد      
 حاجياته خسائر كبيرة قد تزيد الأمر سوءا أو تعقيدا في سد  ا يؤدي به إلى الوقوع في أخطاء و م

العقد شريعة  كد على أنلعامة في العقد تؤ االقاعدة  جوع عنها لأن  دون أن يستطيع الر  
 

الملتقى الوطني  ، الملتقى الوطني ضمن فعاليات مداخلةّبعنوانّحقّالمستهلكّفيّالعدولّعنّالتعاقد ، بوعرعور عياش - 1
معة  المرسوم بالقانون المدني بين خصوصية المجتمع الجزائري ومواكبة حركة التشريع، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جا

 (.  7-4 )، ص 2019، قالمة،  1945ماي 08
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إدراج التشريعات الحديثة إلى وضع حد لهذه الحالة، وهذا ب المتعاقدين، ولهذا الأمر لجأت معظم 
الاختيار روي قبل الإقدام على إبرام العقد و الت و للتفكير  قواعد جديدة تمنح المستهلك آجالاا آليات و 

 .وبين الرجوع عنهبين التعاقد 
 

العقد حيث في هذا المطلب سنتعرض إلى المبررات التي أدت إلى ميلاد حق الرجوع عن      
المبررات الراجعة إلى  لننتقل إلى،  )فرع أول( السلبي للإعلانات التجارية عن التأثيرسنتطرق 

 .)فرع ثاني( وسائل إبرام العقد
 الفرعّالأول:ّالتأثيرّالسلبيّللإعلاناتّالتجاريةّ

لأن مجتمعات  ، آليات النشاط التجاري في عصرنا هذا هو الإعلام بكل جوانبهمن أهم       
من حجم الإيرادات  لذي زادالإعلان الوفير ادعاية و اليوم أصبحت كثيرة الإستهلاك تتسم بال

الأفراد حيث التبادل السلعي بين ازدادت ظهورا عن طريق  كما أنها،  الإعلانات التجاريةو 
د في حيث أصبحت تمثل عالم موح   ، في كل مجالات الحياةأصبحت منتشرة بقوة و رت و تطو  

الذي قد يتسبب في  ، المستهلك سلبية علىهذا ما أدى إلى استغلالها كوسيلة رة و صورة مصغ  
  بدون تفكير، نتيجة تناقض بين السلعة المعلن عنها وحقيقة المنتوج.و  هالإغراء عند تعاقد

             

الطرف  يعتبر لى المستهلك الذيخيمة عبآثار سلبية و ولهذا فإن الإعلان أصبح يتسم       
 1من حيث عدم سيطرته في اتخاذ القرار بحرية. ،الضعيف في التعاقد

 

الخدمات من لع و لية عن هذه الس  أو  على معلومات ل حين يتحص  يحصل  ا الأمرذه إن        
أصبحت حقيقية الواقع و الإعلانات إلى  تقترب إراداته فكلما ا التي تؤثر عنخلال الإعلانات 
وإذا  ،ما دفعت بإرادة المستهلك إلى التعاقدالخدمات كل  لع و زات الس  رة عن ممي  وموضوعية ومعب  

كانت غير موضوعية بعيدة عن غرض المستهلك من أجل التعاقد كانت إرادته في غير 

 
 (.  45 ، ص ) ، مرجع سابق زيغم ابتساممحاسن  - 1
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حيث أنها  هة المستهلك بسبب الإلحاح الذي تمارسعلانات تؤثر على نفسي  كما أن الإ 1ها،محل  
  ن المحترف يمتلك من القدرات الإقناعية تستطيع دفع المستهلك إلى التعاقد دون رغبة منه لأ

  2 .إبرام الصفقة دون أن يدرسها مسبقا بتأنيو فع المستهلك على الإقدام ما يد
                     

زايا وصفات المحترف قد يلجأ إلى وسائل غير أخلاقية تتمثل في الإعلان عن م كما أن        
أو يقوم بإظهار  ، أو الخدمة محل العقد من أجل تظليل المستهلك غير متوفرة في السلعة

ائع اليوم حتى لا يكون وهو الش   ، العيوب قصدا على أساس الضمان لمدة معينة المزايا وغم  
 لك بعد فوات فترة الضمان المحددة.يستند عليه المسته اهناك مبرر 

       

ع غير متوازن بين وهنا نكون في موض ،وهذه العواقب من المؤكد أن المستهلك لا يعلمها     
سواءا من حيث ينبغي أن تكون العلاقة قائمة على المساواة بين الطرفين  ،المحترفتهلك و المس

في  امتوفر  ليسغير أن ذلك  شروطه،أو من حيث مضمون العقد و لتزامات حيث الحقوق أو الا
 أما نظيره فهو الطرف ، فالمستهلك طرف ضعيف،ناغير متوازي ها عقود الاستهلاك لأن طرفي 

صحيحة المؤثرة في قرار التعاقد البيانات الحيث يتوفر على كامل المعلومات و  ،العقدالقوي في 
  3.الإلكتروني مضمونه في مواجهة المستهلك في عقد الاستهلاكو 

ولهذا فقد أصبحت حماية المستهلك ضرورة حتمية في مثل هذه الظروف في جميع النظم    
خاصة عند الدول يلعب دورا رئيسيا في نمو الاقتصاد أصبح  أن هعلى أساس  4القانونية،
 المتطورة.

 

 5لهذا فلا بد من حمايته لأنه يؤثر على المصلحة القومية لكل دولة في العالم. و    
 

 
 (.  11محمد الطاهر أدحيمن ، مرجع سابق ، ص )  - 1
 (.  77 ، 76 سالم يوسف العمدة، مرجع سابق، ص ص )  - 2
 (.   12محمد الط اهر أدحيمن ، مرجع سابق، ص )  - 3
 (.  32 ) ، مرجع سابق، ص زيغمم إبتسامحاسن  - 4
، مصر   المكتبة العصرية ّ،ّالقوانينّالخاصة)ّدراسةّمقارنةّ(الحمايةّالجنائيةّللمستهلكّفيّ،   أحمد محمد محمود خلف- 5

 (.  38 ) ، ص  2008
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 عقدّالإبرامّرعّالثاني:ّالمبرراتّالراجعةّإلىّوسائلّالف
والسلع وهذا   التقدم التكنولوجي المتواصل نتجت عنه عدة أشكال جديدة من الخدمات إن     ّّ

ما أدى وهو  1تختلف عن الطرق التقليدية المعروفة. والتيمبتكرة لتسويقها بظهور طرق جديدة و 
ما يريد  ظهور نوع جديد من البيوع منها البيع عن بعد حيث يسمح فيه للمستهلك بإقتناءإلى 

 2تقل كما كان من قبل.دون أن ين 
 

في طرق التواصل بين الأشخاص  اكبير  الهذا فإن وسائل الإتصال الحديثة أحدثت تغيير و      
أخطر العقود المبرمة عن طريق هاته من أهم و  الإلكتروني بحيث أصبح عقد الاستهلاك

الحرية في التعاقد مع الوسائل التي لا يشترط فيها الوجود المادي للأطراف كما أن للمستهلك 
 3.آن واحد عدة أطراف في

ت والإشارات والخطوط استقبال للعلاماالمقصود بوسائل الاتصال الحديثة كل إرسال أو و      
بذكر  والجدير بالذكر أن معظم التشريعات اكتفتالمعلومات أيا كان نوعها، المكتوبة والصور و 

تحسبا لأي تطورات مستقبلية قد تطرأ بحيث أن أي أمثلة عن وسائل الاتصال دون تحديد ذلك 
وسيلة يستخدمها المتعاقدان لإبرام الاتفاق دون حضور مادي تعتبر من بين وسائل الاتصال 

، على أساس أن المستهلك لا يستطيع رؤية المبيع ومعاينته فهو يشتري سلعة لا يراها الحديثة
لا يمكنه المفاضلة بين ينتها ؛ ولذلك فغير ملموسة يستطيع معا إلا عن طريق الإعلام أي

تكون المعاملة  فإن   ، وعليهرعه في إبرام العقد دون تروي أو تفكير وهذا ما يؤدي إلى تس  السلع، 
ه كان يكشف أن   تؤثر سلبا على المستهلك الذي ينتابه الشعور بالندم بعد أنا ها بسيطة إلا أن  

  4 تفحص الشيء و معاينته.ه كان عليه أن  و  تحت تأثير ضغط معنوي 

 
 (.  96 ) ص عمدة، مرجع سابق،السالم يوسف  -1
 (.   13 ) ، صسابق، مرجع ن ميأدح  اهرمحمد الط   - 2
 (.  23 ) ، صسابق  ، مرجع إبتسام زيغممحاسن  - 3
 (.  13)  ، صسابق مرجع ، نميالطاهر أدححمد م - 4
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عية قصد تخفيف ر هذه المعاملات من الناحية التشري وهذا الأمر جعل من الدولة تؤط        
المستهدفة، كما أنها وضعت تنظيم تشريعي محكم لصالح المستهلك الذي المخاطر الناجمة و 

المتعاقدين  ستعاد التوازن بينرؤية حقيقية حتى ي  يتعاقد إلكترونيا وعن بعد وهذا برؤية المبيع 
 1ام الحماية القانونية لكلا المتعاقدين.ت قرفع الخطر والضرر و ي  و 
 لعدول عن العقد يهدف إلى:بالإضافة إلى ما سبق يمكن القول أن حق ا 

 2كذلك التحقق من الإخلال بالالتزامات التعاقدية.رضا المستهلك  وضمان إرادته و حماية  -
3من النظام العام لا يمكن للمستهلك التنازل عنه ولا يجوز تقييده.حق العدول  -

 
 (.  33 ) ، ص سابق، مرجع   إبتسام زيغممحاسن  - 1
 (.  15 ) ، صسابقمن ، مرجع يدحأ طاهرالمحمد  - 2
         ستاذ الباحث للدراسات القانونية ، مجلة الأحقّالعدولّعنّعقدّالاستهلاكّالالكتروني، نويس نبيل ، خلوي نصيرة  - 3

 . (. 4 ) ، ص 2016و السياسية، المركز الجامعي سي الحواس، بريكة ، 
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 لــــــةّالفصـــــــــــخلاصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
       

العقد شهدت عدة تحولات خاصة من ناحية نظرية  أن  يتضح من خلال دراستنا هذه      
المستهلك الذي يعتبر الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وهذا ضمن أحكام قانون 
المستهلك، حيث أن المستهلك يواجه مشكلات معاصرة خاصة مع التقدم التكنولوجي المرتبط 

المتمثل في مانات أكثر لهذا الطرف الضعيف، و توفير ضح للمشرع بالتجارة الإلكترونية، مما أتا
            وقد حضي بعدة تعريفات على الصعيد الفقهي هو حق قانوني، حق العدول و 

 اءا عن مبدأ القوة الملزمة للعقد.يعتبر إستثن  هووالتشريعي، و 

للمستهلك في الرجوع عن التعاقد الفقهاء على أنه حق غالبية عرفه المشرعون و  حيث      
                         ية تجريد إرادته من كل أثر ترتب عنها في الماضي. كأنه لم يكن وذلك بغاو 

هو حق مؤقت          متعلق بالنظام العام و  خصائص حق العدول تتمثل في كونه أم ا عن      
شخصي  حقحيث هناك من يرى أنه ة تساؤلات حول طبيعته القانونية رحت عد  مجاني، كما ط  و 

ه يمنح ه حق عيني لأن  على أن  يعتمد على الرابطة العقدية ، بينما إت جاهات أخرى أكدت 
 تمكن الشخص الذيرخصة ه بأن  ستهلك سلطة مباشرة على محل العقد، وآخرون يرون للم

ه بأن  ورأي يرى الجميع،  ية يتشاركهاه حر  أن  يرى  يمارسه من تغيير مركزه القانوني ، وهناك من
ه حق ينظر إلى حق العدول على أن  ر يمنح دون اللجوء إلى نص قانوني، والبعض الآخر خيا

قانوني، وهو ينصب على العقد الذي يبرم بطريقة متماشية مع القواعد العامة إرادي محض و 
 ط و يختلف عنهم في نقاط أخرى.يتماشى معهم في بعض النقاه لمختلف العقود حيث أن  

معظم حيث كرسته قانوني ول أساسه يستمد من جانبين فقهي و حق العد كما أن        
أقرته حماية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من أي تأثير سلبي و القوانين ريعات و التش
القدرة الإقتصادية خاصة صاحب الخبرة و نات التجارية، التي يمارسها عليه المحترف لاللإع

بها  ، التي قد ينخدعبأحدث الوسائليكون فيه عرض السلع إلكترونيا و  الذي، البيع الإلكتروني 
 فيتعاقد دون تفكير منه و تروي.المستهلك 
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من أهم الوسائل القانونية في المرحلة اللاحقة يعتبر حق العدول عن العقد الإلكتروني      
للمستهلك الذي  القانونية من الحماية المشرع من أجل تحقيق قدر أ إليهحيث لج ،للتعاقد 

تمثل في انعدام الذي يو ، العقود النوع من  لمهني، وهذا نظرا لظروف إبرام هذااحترافية سيواجه إ
بالإضافة إلى عدم  ، هاة السلعة محل التعاقد ومعاينتأو رؤي ،القدرة على مناقشة شروط العقد

 .العلاقة التعاقدية غير متوازنة تجعل الأسباب فكل هذه ؛توفير الوقت الكافي للتفكير
 

 مستقل نظام قانوني  تالتشريعات على تكريس حق العدول ووضعغالبية لذلك عملت       
منع تعسف المستهلك خلال من أجل كل ذلك  ،عن القواعد العامة لنظرية العقد

جعل هذا الذي  الأمر ، خاصةبأحكام ع ده المشر  حيث قي   ،ممارسته لحق العدول
 .العقود الإلكترونيةالحق من أهم الضمانات التي أخذت بها معظم قوانين 

 

 الإلكتروني عن العقد المستهلك عدولتنظيم حق  اسةدر  إلى سنتعرض في هذا الفصل      
ل(  المستهلك في العقد الإلكتروني عدولاول الآثار المترتبة عن حق سنتن وبعدها،  )مبحث أو 

 .)المبحث الثاني( هوكيفية انقضائ
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 لعقد الإلكترونياعن  المستهلك عدولالمبحث الأول: تنظيم حق 
    

من أهم الوسائل القانونية المتعلقة بالمستهلك بصفة عامة وبعقود التجارة الإلكترونية       
ية محل , أين تنعدم القدرة على رؤ الذي يرتبط بظروف إبرام العقد ، خاصة هو خيار العدول

العلاقة التعاقدية نظرا للآثار  إعادة التوازن في ة من ذلك هوو الغاي،  العقد ومناقشة شروطه
 "1بالنسبة لطرفي العقد أو بالنسبة لعقد الاستهلاك .التي يتمتع بها حق العدول سواءا 

 

 هذه المكنة بإرادته المنفردة دون ع خيار العدول حتى يمارس المستهلك المشر   لذلك أقر        
ونتيجة لذلك عمدت التشريعات على تكريس هذا  ، اللجوء إلى القضاء أو اشتراط موافقة البائع

لكي يضبط ويوفر  ،بوضع نظام قانوني مستقل عن القواعد العامة لنظرية العقد ذلكالحق، و 
 الحماية اللازمة للمستهلك.

 

مطلب )د الالكتروني العق المستهلك عنعدول تناول في هذا التنظيم ضوابط حق حيث سن     
 .)مطلب ثاني( الالكتروني المستهلك في العقد عدولحق عمال نتطرق إلى شرط إ ل ،(أول

 

 عدول المستهلك عن التعاقد الالكتروني حق ضوابط  :المطلب الأول
 ن يرد في كل  غم من أهميته فإنه لا يمكن أه بالر  ن  خصوصيات خيار العدول تبرز في أ ن  إ      

ثناة عن نظرا لطبيعته المست ، وقت ي  لا يمنح لأي شخص بدون ضوابط وفي أأنواع العقود و 
التحلل من العقد بإرادته خيار الرجوع يمنح للمستهلك فرصة  ، لأن   مبدأ القوة الملزمة للعقد

ليس  في هذه الحالةإبرامها عن بعد، فالمستهلك  وبما أن العقود الإلكترونية يتم   ، المنفردة
 وإن قام البائع بالوصف الدقيق له.على المنتج حتى  أن يحكم بدق ةبوسعه 

 

نة تبدأ من تاريخ ة معي  ولهذا فلا بد من منح المستهلك رخصة العدول عن العقد خلال مد        
 2. العقد تسليمه للشيء محل  

مدة و ، (أولفرع )هذا المطلب سنتناول فيه خطوات ممارسة حق العدول  ومنه فإن        
 .)فرع ثالث( لنتكلم عن نطاق حق العدو س و أخيرا، و (فرع ثاني) ممارسة حق العدول

 

                                                             
مجلة  ، العدول عن التعاقد في عقد الاستهلاك الإلكتروني)دراسة مقارنة(،إسراء خضير مظلوممنصور حاتم محسن، - 1

 (.85 )، ص2102، السنة الرابعة، جامعة بابل، العراق، 2المحقق الكلي للعلوم القانونية و السياسية، ع
 (.01 )، صمرجع سابقمحمد حسن منصور، - 2
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 عدول المستهلك عن العقد الالكترونيالفرع الأول: خطوات ممارسة حق 
 هذا الأمر 1،عدمه دول هو التأكد من رضا المستهلك عنالغرض من ممارسة حق الع     

اق، حيث أن الإتفقيد من قيود  التعبير في الرجوع عن التعاقد من أي  يتطلب إطلاق إرادة الذي 
حق العدول من قبيل حقوق المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد أن  عتبرت العديد من التشريعات ا 

ب على المشتري وجذي أهو الأمر الو  ،نةدت ممارسته بإجراءات معي  أنها قي  الإلكتروني مع 
 باعها في تنفيذه.إت  
 

صل إلى من حيث الأ ع ممارسة حق العدول عن العقدخض  هذه التشريعات لم ت   أن  كما      
ر بل اكتفى بأن يعب   ؛ بالرغم من مكانة الشكلية في هذا الحق شكل معين أو إجراءات معينة ،

للحفاظ على و  2،ضمنيا أمفي العدول سواءا كان هذا التعبير صريحا إرادته  المستهلك عن
هذا  ذ البريد الالكتروني الموصي عليه كوسيلة للتعبير عن عدولخ  ت  قد ي  حقوق المستهلك 

زم بتقديم تبرير عن تحق العدول دون أن يلالسلطة التقديرية في ممارسة  له وتبقى ،الأخير
 3.ذلك

 

 انمعي   مبلغا فع المستهلك حين عدوله عن العقدأن يدبعض القوانين على تستلزم  هذا و    
 لت إلى حد  ه   قيمة محل العقد قد و  تكون  نسبة معينه عن قيمة المبيع حيثمن  يتمكن فيه

 4ن.معي  
 

الإستهلاك عقد جل تطبيقات حق العدول الواردة في تشريعات  ومن خلال ذلك يتضح أن       
ر عنها عموما برسالة موصى عليها مع وصل ريحة المعب  لحالات العدول الص   إلا   لا تت خذ

ت من ق م ج، وما نص   01شريع الجزائري وهو ما يظهر من أحكام نص المادة الاستلام في الت  
باستثناء  التراجع عن العقد يكون:" أن   ، علىالتأمينات  انون من ق 0رمكر   01عليه المادة 

( كحد 2لمدة شهرين)عقود التأمين المساعد، يجوز لمكتب عقد التأمين على الأشخاص 

                                                             
مجلة جامعة النجاح للأبحاث  حماية المستهلك الإلكنروني في القانون الجزائري)دراسة مقارنة(،عبد الرحمان خلفي،   - 1

 (.00)، ص2102، ع، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، 22العلوم الإنسانية، المجلد 
 (.00 )، ص2118الجديدة، الاسكندرية،  ، د ط ، دار الجامعةالتعاقد عن بعدمحمد حسن قاسم،   - 2
بين الضرورة  90-81لقانون رقم  ظل ا حق المستهلك في العدول عن عقد الإستهلاك في،  محمد الأمين نويري   - 3
 .241،، ص2121، جامعة العربي تبسي، 12، ع82الإقتصادية، المجلد ة والمجلة الجزائرية للعلوم القانونية السياسي التقييد،و 
 .( 408،  208 )ص ص محمد حسين منصور ، مرجع سابق، - 4
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( يوما ابتداء 09مضمونة مع وصل استلام خلال أجل ثلاثين)أدنى يتراجع عن العقد رسالة 
   1."من الدفع الأول للقسط

 

لعدول الذي حق انت صور ها تضم  ، نجد أن  زائري ج دنيم انون صوص قبعض ن أن  كما       
ت وهو ما نص  ، البيع بشرط المذاق و بالتجربة ذلك البيع  عن مثالو نة، ة معي  يمارس في مد  

" يتعين على على  284حيث نصت م  من ذات القانون، 284،288المادتين ا أحكام معليه
المشتري في البيع بشرط المذاق بأن يقبل المبيع كيفما شاء غير أنه يجب عليه أن يعلن 
 بقبوله في الأجل المحدد لعقد الإتفاق أو العرف ، ولا ينعقد البيع إلا من يوم هذا الإعلان ."

رط التجربة ، بحيث يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه  نصت على البيع بش 288و م 
... فإذا رفض المشتري  "وعلى البائع أن يمكنه من التجربة وقد أوضحت ذات المادة مايلي : 

المبيع يجب عليه أن يعلن الرفض في المدة المتفقة عليها فإن لم يكن هناك إتفاق على 
قانون التجارة الالكترونية بموجب كما أصدر مؤخرا  ..".المدّة ففي مدة معقولة يعينها البائع 

 2العدول الالكتروني.المستهلك في  حق  ة ن خصوصي  تتضم   امواد   18-05رقم  انون قال
 

حيث قام  ،سم بقصرهاتي تت  دة له وال  ة المحد  في المد   الإلكتروني العدولة إذن تكمن أهمي       
رف سبب مراعاة مصلحة الط  وهذا ب ،ة طويلةمد  لى لا يجعل العقد غير مستقل ع بذلك حت  المشر  

  3مني.ملتزما بعقد لا يعرف مصيره الز  لا يبقى  كي ،الآخر
 

  المستهلك عن العقد الإلكتروني عدول ة ممارسة حقّ الفرع الثاني: مدّ 
ه في لأن  ، دة ة محد  زمني  ة س خلال مد  مار  تة يجب أن ت  ة مؤق  ي  العدول عن العقد يعتبر خاص     

 اة إذا لم يفصح المستهلك عن رغبته في استعمالها هنا نكون في عقد  مستقر نهائي  هذه المد  
 4.ةعليه بتنفيذ كل التزاماته التعاقدي   ذه الحالةفي ه المستهلكو 
 

                                                             
جامعة  ، مجلة العلوم القانونية و السياسية ،حق المستهلك في العدول عن العقد الالكترونيفاطمة زهراء ريحي تبوت،  - 1

 .(.512 ص ) ، 2100، 2، ع01المجلد  بومرداس ،الجزائر،

 (.00 ) ، ص دليلة معزوز ، مرجع سابق - 2
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع قانون حماية عدول المستهلك عن التعاقدعبد الحكيم فرحان ،  - 3

 (.00) ، ص2100، 0معة الجزائراالمستهلك والمنافسة، ج
 (.0200 ) حمزة بوخروية ، مرجع سابق، ص - 4
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ن يتعي   هأن   معناهذلك ف عن تعاقده ، نة يعدل فيهاة معي  مستهلك مد  للع منح المشر   وبما أن      
ضع الأسباب التي جوع أو العدول عن العقد دون أن يبموجبه ممارسة هذا الحق حالة ما أراد الر  

المستهلك في عدوله عن العقد حتى لا يبقى  ة يسقط حق  وبمرور هذه المد   1، دفعته لذلك
العدول عن اجأ بطلب ف  يمكن من خلالها أن ي   ،ة طويلةدا لمد  للمحترف مهد    المركز القانوني

 2العقد.
  

ة أراد يجابي  الإة وهذه المد   ، للطرف الضعيف روي ة للتفكير و الت  ع أراد إعطاء مد  إذن فالمشر      
     ع يخرج من المستهلكف متسر   قبول أو تصر   أي   من خلالها تقوية حماية المستهلك ضد

شريعات ته مختلف الت  بن  توهو ما  3، يمنعه من التعاقد في فترة العدول بدون ضغط الأمر وهذا
 في تقدير هذه المدة المتقاربة بينهم.

 

العدول ضمن قانون  الخاص بأحكام حق  نظيم ع الجزائري فهو لم يصدر الت  ا عن المشر  أم       
عملا للعدول في القرض  امأي   (15ة ثمانية )ح المستهلك مد  ه منولكن   ، حماية المستهلك

ة من حيث تحسب هذه المد   ،هاه سلعة ما قام المستهلك باقتنائالاستهلاكي حالة ما يكون محل  
كما  044،4-08من المرسوم التنفيذي  00 ت عليه المادةوهو ما نص  ، نتهاء العقد تاريخ إ

في  18-05الالكترونية رقم جارة ق بالت  ع الجزائري كذلك بموجب القانون المتعل  دها المشر  حد  
الفوري أو الفعلي ابتداءا من تاريخ التسليم  ام عمل  ( أي  14ة أقصاها أربعة )منه بمد    22المادة 

 5للمنتوج.
 

  المستهلك عن العقد الفرع الثالث: نطاق حق عدول
 تمكن منلنو  ،العقد الالكتروني ليس مطلقا نحق المستهلك في العدول عمن المعلوم أن      

  )أو لا( العلاقة التعاقديةوالذي يتمثل في أطراف  ،ضبط نطاقه وجب تحديد النطاق الشخصي
                                                             

 (.244)عمدة، مرجع سابق، ص سالم يوسف  - 1
 .(00) ، كلية الحقوق، جامعة النهرين، صالحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونيةآلاء يعقوب يوسف، - 2

، المتعلق بحقوق 10/2988بي رقم ورو وفق التوجيه الأ المبادئ العامة لحق العدول عن العقد أحمد رباحي،  - 3
، مجلة دولية دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية و السياسية  وقانون الاستهلاك الفرنسي المستهلكين

 (.042)، ص 2100جامعة تليجي، الاغواط، 
  10، ع0، مجلة العلوم القانونية و السياسية، المجلد حق المستهلك في التشريع الجزائري ، نجاح عصام  نورة جحايشية، - 4

 (. 455 )،ص2121
 (.308) ،، مرجع سابق، صربحي تبوت  فاطمة زهراء- 5
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الذي يشمل محل الحق في لنطاق الموضوعي للحق في العدول و اتحديد ثم نتطرق إلى 
 .)ثانيا(العدول

 

 عدول المستهلك عن العقد الالكترونيلحق الشخصي  النطاق :أولا
دراستنا السابقة أن حق العدول لا يطبق على أي شخص بل يقتضي  من خلاليتضح لنا       

لأن الحماية المقررة للحق في  إلكتروني ،عقد  ابينهم ومحترف الذي ينشئوجود مستهلك 
العدول ترتبط بصفتين وهما المستهلك و المحترف وبما أنهما مفهومان متضادان فوجب التعرف 

هلك أما المحترف فهو ة التعاقدية وهو المستعليهما كون أحدهما طرف ضعيف في العلاق
  على العلاقة الاستهلاكية.المهيمن القدرة المالية التي تجعله صاحب الخبرة و 

  

 الالكتروني:  هلك صاحب الحق في العدول عن العقدالمست-8
م        يتضح لنا أن حق العدول نشأ لحماية الطرف الضعيف في العقد وهو من خلال ما تقد 

الشخص  "أنه: والذي يعرف على المستهلك الذي يعد من المصطلحات الاقتصادية الحديثة، 
كل من يشتري سلعة أو  ناحية التسويقية يعرف بأنه، ومن ال1"الذي يقوم بعملية الاستهلاك 

الشخصي أو لاستعماله في حرفته وليس لإعادة بيعه  خدمة بهدف الاستهلاك سواءا لاستعماله
 .2"مرة أخرى 

 

يعي الذي في خارج نطاق المهني شخص طب كل   "ه: فه على أن  وهناك من الفقهاء من عر       
 .3"جاري الت  أو 

 

ل على سلع أو خدمات عبارة عن شخص طبيعي أو معنوي يحص المستهلك هو ن  كما أ    
 .4اا أو عائلي  كان الاستعمال شخصي   اهائي للمنتوجات سواءللاستعمال الن  انا بمقابل أو مج  

 

 دالمحد   2114يونيو  22المؤرخ في  14/12من ق  2 المادةف المستهلك في ر  كما ع     
ه: أن   ف المستهلك علىالممارسات التجارية وفقا للفقرة الثانية منه, التي تعر   على قةللقواعد المطب  

                                                             
  . (22)، ص 2102، دار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، د ط، حماية المستهلك الالكترونيكوثر سعيد عدنان خالد،  - 1
 (.35) عبد، مرجع سابق، ص موفق حماد  - 2

 (.02)  ، صسابقخالد، مرجع  كوثر سعيد عدنان - 3
 (.05ص ) زاهية حورية سي يوسف ، مرجع سابق،  - 4
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للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت  "
  1."مجردة من كل طابع مهنيو 
 

 فقد 2110فيفري  28فيقمع الغش الصادر ق بحماية المستهلك و ا القانون الجديد المتعل  أم       
معنوي أو شخص طبيعي  المستهلك كلّ منه على: "  2المستهلك في م وم ق إلى مفهتطر  

 هة لإرسال النهائي من أجل تلبية حاجاتهأو خدمة موجّ سلعة انا، يقتني بمقابل أو مجّ 
  2".ل بهأو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفّ 

 

وهنا نلاحظ أن يقتني بمقابل أو مجانا، د يكون شخصا طبيعيا أو معنويا، و إذن المستهلك ق    
الذي  يقصد المستهلك عالمشر   الأرجح أن  و قابل يكون بمه لأن الاقتناء محل  لفظ يقتني في غير 

لكان  "يتحصل"ع لفظ لهذا فإن الأنسب لو استعمل المشر  لا يشتري السلعة وإنما يستهلكها فقط و 
 3."يقتني "أحسن من

 

 المتدخل الالكتروني:  -2
 التالي: يمكن تعريف المتدخل الإلكتروني من الناحية الفقهية وكذلك التشريعية على النحو   

 

بعض  في المتدخل أو المورد أو المحترف أو المهني أو المزودون  من الناحية الفقهية: -أ
تطلق على الطرف الثاني في هو من الأسماء التي  ،" المنتج " ....إلخأوالعربية التشريعات 

 العلاقة التعاقدية الإلكترونية.
 

المعرفة التي المعلومات والبيانات و ه شخص تتوافر لديه ف جانب من الفقه بأن  حيث عر       
الذي شخص طبيعي أو معنوي و  ه كل  أن  اقد، كما يرى جانب آخر من الفقه على عتسمح له بالت  

      يظهر في العقد الالكتروني كمحترف حيث يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطا تجاريا

                                                             
 40، ج ر، عدد يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 2114يونيو  22المؤرخ في  14/12القانون رقم  - 1

 ، المعدل و المتمم.2114
     2105جوان  01المؤرخ في 10-05، المعدل و المتمم بموجب القانون 2110فيفري  28المؤرخ في   10/12القانون  - 2

 .2105جويلية  02، المؤرخة في  28ج ر ، ع 
، و المرسوم التنفيذي رقم 12-10) دراسة على ضوء أحكام القانون  إلتزام المتدخل بضمان أمن المنتوجهناء خميس،  - 3

  2100، جوان 2، ع 00 اعية، المجلد، مجلة دراسات أو أبحاث المجلة العربية في العلوم الانسانية و الاجتم02-22
 (.820) ص 



 الفصل الثاني: أحكام ممارسة حق العدول عن العقد الالكتروني

  
84 

نشاطه أو يشتري  ا  يمارس فيهري  تجا حلا  ا، ويمتلك موقفا إلكترونيا أو ما أو صناعي  أو زراعي  
 خدمات.و تقديم اللع الس   أو يقوم بتأجيربضائع لإعادة بيعها 

 

     " كل شخص طبيعي عرف المشرع الفرنسي المتدخل بأنه:  من الناحية التشريعية: -ب 
عام أو خاص يتعاقد لأغراض متعلقة بنشاطه التجاري أو الحرفي أو الصناعي أو معنوي 
من المرسوم التنفيذي  12تنص المادة و ، اقد باسم أو نيابة عن شخص مهني"حتى لو تع

ط حرفي الوسي:" المحترف هو المنتج و بأنه دماتخالمتعلق بضمان المنتجات و ال 01-200
، وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في عملية عرض موزعأو تأخير أو مستورد أو 

 .المنتوج أو الخدمة للاستهلاك "
 

 قرةفالضمن تسمية العون الإقتصادي على المتدخل أو المحترف ع أطلق المشر   أن  كما      
ة قة على ممارسات التجارية الناص  المطب  ق بتحديد القواعد المتعل   12-14 انون قال، من 12

 على: 
ا كانت صفته م خدمات أيّ ج أو تاجر أو حرفي أو مقدّ ت  ن  م   : " كلّ العون الاقتصادي هو -

 ست من أجلها".قصد تحقيق الغاية التي تأسّ مارس نشاطه في الإطار المهني أو بة يالقانونيّ 
، المتعلق بحماية المستهلك وقمع 12-10من ق  12من م  15 قرةففي الع المشر   عوقد وس    -

ص طبيعي أو معنوي يتدخل في خالمتدخل كل ش "على مايلي:  ، الغش، المتدخل من مفهومه
  1." ستهلاكلإلعملية عرض المنتوجات 

 

ع من خلال فه المشر  فقد عر   الذي يتعامل بوسائل الكترونيةا فيما يخص المستهلك أم        
على  2102الصادر في أكتوبر  ةجارة الإلكتروني  ق بالت  من القانون المتعل   12فقرة  18ة الماد  
أو بصفة مجانية، سلعة أو خدمة عن  يقتني بعوض " كل شخص طبيعي أو معنوي أنه: 

 2.الكتروني بغرض الاستخدام النهائي"د ة من مورّ صالات الالكترونيّ طريق الاتّ 
  

                                                             
، ص 2100، 010-00ص ص ، المجلد أ ، 82، ع العقد الالكتروني و أطرافه، مجلة العلوم الانسانيةالزهراء مراد ،  - 1
(010،014.) 
 (.05 ) ق، صبزاهية حورية سي يوسف، مرجع سا - 2
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 عدول المستهلك عن العقد الالكترونيالنطاق الموضوعي لحق ثانيا:
الرجوع عن التعاقد حول منقولات مادية يعتبر الحديث عن الحق في العدول أمرا يقصد به      

ماعدا تلك المتعلقة بالعقار ، والتي تتطلب شكلية معينة ، لأن  المستهلك في هذا الحالة مقيد 
 بفترة محددة قانونا تمكنه من إتخاذ قرار غير قابل للتراجع .

 

 لحق المستهلك في العدول عن التعاقدالنطاق الموضوعي ولكي نتمكن من تحديد     
ممارسة هذا الحق حتى لا  العقود التي لا يستطيع المستهلك فيها  وني وجب حصرالالكتر 

بما أن و  1،ستقرار المعاملاتتوازن في مبدأ إ يحدث اللاتعسف في استعمال حقه في العدول و ي
يع الفرنسي، المتعلق بالاستهلاك فوجب علينا الاستعانة بالتشر المشرع الجزائري لم يحدد ذلك 

-2110، من قانون الاستهلاك الفرنسي المضافة بالمرسوم 12-21-020حيث نصت المادة 
"لا يجوز ممارسة حق الرجوع إلا إذا كان الطرفان قد اتفقا منه على:  02بموجب المادة  240

 على ذلك، اتفاقا آخر في عقود: 
 توريد الخدمات التي بدأ تنفيذها بإتفاق المستهلك قبل نهاية سبعة أيام عمل.  -
المستهلك أو المشخصة أو يحسب طبيعتها لا يمكن توريد سلع مخصصة وفقا للاشتراطات  -

 إعادتها مرة ثانية، أو أنها قابلة للفساد أو تلف بسرعة.
المعلوماتية إذا كان قد تم نزعها بواسطة توريد تسجيلات سمعية أو بالفيديو أو البرامج  -

 المستهلك.
 توريد صحف أو دوريات أو مجلات. -
 2خدمات الرهان أو اليانصيب المسموح بها."  -

 

العقود مل على تشن نطاقا واسعا لخيار العدول حيث اتضم  قد أما التوجيه الأوروبي ف     
ه منه نجد أن   200 وحين نرجع إلى نص م ،خدماتاللع أو س  الق بالمبرمة عن بعد سواءا تعل  

المستهلك لا يجوز له العدول في  أن  ، على أساس  أبعد بعض المعاملات من خيار الرجوع

                                                             
 (.401)  ص مرجع سابق، ،نجاحنورة جحايشية، عصام   - 1
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الآليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونيةخدوجة الذهبي ،  - 2

  (.080 )، ص2108، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أدرار، الأساسيص خاال  الحقوق، تخصص قانون 



 الفصل الثاني: أحكام ممارسة حق العدول عن العقد الالكتروني

  
88 

العدول ة العقود المتعلقة بأداء الخدمات التي بدأ تنفيذها بالاتفاق مع المستهلك قبل نهاية مد  
 1ام.أي   12وهي

 

ية المتعلق بحما 12-10من ق  14/ ف 00 المادةفي  ع الجزائري فنص  أما عن المشر      
لمستهلك في العدول عن اقتناء منتوج ما يحق ل هالمتمم على أنالمستهلك وقمع الغش المعدل و 

ة من فقرتها الخامسة ، ونفس الماد   ةدون دفعه مصاريف إضافي  و ، ضمن احترام شروط التعاقد 
قائمة المنتوجات المعنية العدول وكذا آجال و  ات ممارسة حقكيفي  د شروط و قضت على أنه تحد  
 عن طريق التنظيم. 

 

ع سلطة التقديرية للمشر  وإنما تبقى ال البسيطمر العدول ليس بالأ نطاق حق  تحديد  ومنه فإن       
ة له كامل الحري   كما أن   ،هاطيع المستهلك الرجوع أو العدول عنر العقود التي يستيقر   هو من

 2ة.يمارس هذا الحق مراعيا في ذلك العلاقة التعاقدي   رة للمستهلك حتى  المقر  ة في تحديد المد  
 

 الالكترونيشروط و إثبات حق العدول المستهلك عن العقد  المطلب الثاني:
 إلا  ، عيف شرعي يستفيد منه المستهلك الض   العدول عن العقد الالكتروني حق   حق   بما أن       
 ثم   (لو  الأفرع ال) في وهو ما سنتناوله العدول توافرها في حق   وجب ه مقيد بشروط وضوابط أن  

 .)فرع ثاني( ريقة التي يثبت فيها حق العدول عن العقدالط  ق إلى نتطر  
 

 الالكترونيعن العقد المستهلك عدول الفرع الأول: شروط ممارسة حق 
بإلزام المستهلك على كتفت إ ،عن العقدالعدول  خذت بحق  التشريعات الحديثة التي أ إن       

حتى يحدث أثرا  ،د في التشريعضرورة إشعار المحترف بالعدول في الأجل القانوني الذي حد  
المادة القانونية للحق في العدول  شارة إلى أن  كما ينبغي الإ ؛ علاقة التعاقديةقانونيا في ال

 3الخدمات.لع و الس   ها تختلف من حيثيعات المقارنة كما أن  شر تختلف بين الت  
 

      
 

                                                             
، مجلة إليزا للبحوث و الدراسات، المستهلك الالكتروني في العدولحق ، حاقة  العروسي وم ،ز يحمرغني  بدر الدين - 1

 (.15 ) ، ص2100، 0، ع14المجلد 
   (.400 )نورة جحايشية، مرجع سابق، ص - 2
 (.020 )كوثر سعيد عدنان، مرجع سابق، ص - 3
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تي استلزمت في بعض العقود أن تتم مباشرة حق العدول من شريعات ال  وهناك من الت       
 022من التوجيه الأوروبي رقم  12ته المادة بع وهو ما أقر  دة أو نموذج مت  خلال وسيلة محد  

بمعنى محرر  ؛يستخدم دعامة ورقابة ،حق العدول المستهلك الذي يريد على أن   2115لسنة 
 1يجب أن يصل هذا النموذج إلى المحترف قبل نهاية فترة العدول.و  ،وسيلة ثابتة مكتوب أو أي  

                  

 020 المادةاه كذلك المشرع الفرنسي بموجب الفقرتين الأولى و الثانية من تبن  وهذا الموقف     
 قانونه المدني.من  280/0، وكذلك المشرع الألماني من خلال م  من قانون الاستهلاك

 

 الفرع الثاني: عبئ إثبات مباشرة حق العدول 
بها هذا القانون م في نطاق قانوني حيث رت  ظ  ن  بظهور قانون نايليون بدأت طرق الإثبات ت       
ا عن القانون أم  ،  طرق إثبات محدودة القوة وطرق إثبات مطلقة القوة ، أصبحت على وجهينو 

 الشهود، البينة، اليمينالإقرار و  ، على طرق الإثبات وهي الكتابة الجزائري فقد نص  المدني 
 2القرائن.و 

       

ليل أمام القضاء بالقيود التي رسمها على يقوم عليها الد   ، دها القانون تي حد  رق ال  هذه الط       
 ولذلك فإن   ،ةالقضائي  عوى في الفصل في الد   رة متنازع عليها تؤث  أساس وجود واقعة قانوني  

لتأكيد وجود واقعة محل  ، ها في القانون عليالإثبات القضائي يعتبر الوسيلة الوحيدة المعتمد 
 3سريان الآثار القانونية المترتبة على تلك الواقعة. ينتج ثمومن  ،نزاع أو عدم وجودها

 

ناع بأن واقعة ما قد تعملية الإق"وعندما نتطرق إلى تعريف الإثبات كمصطلح قانوني فهو      
أو هو عبارة عن ،  "اديةل، بناءا على حصول أو وجود واقعة أو وقائع مجع  أم لم ت  علت ج  

 4أو هو كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة. ، باستعمال وسائل الإثبات المختلفة تحقيق نتائج
 

                                                             
   (. 533, 533) سالم يوسف عمدة، مرجع سابق، ص ص - 1

 (.20 ) ، ص2110، دار الهدى،الإجرائية والموضوعية لإثبات في المواد المدنيةلرسيط في القواعد نبيل صقر، ا - 2
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبئ الاثبات بين القانون المدني الجزائري و الشريعة الإسلاميةالطاهر برايك،  - 3

 (.002 ) ، ص2102، 12الأغواط ، ع 
 ، دار هومة للطباعة والنشر0ج ، الاثبات الجنائي، النظرية العامة لإثبات الجنائيمحاضرات في نصر الدين مروك ،  - 4
 (.050)  ، ص2112التوزيع، الجزائر، و 
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ى في سير الدعوى وفي نتيجتها، حيث ثبات ومدى خطورته تتجل  ية عبئ الإأهم   ولهذا فإن       
وعند  1،توقف على نتيجة الدعوى يفه أمرا إيجابيا ف به عبئا ثقيلا يكل  لقى على الطرف المكل  ي  

بالكتاب  ،ة و قرائن الإثبات وردت بصفة عامة الرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن تنظيم أدل  
الباب السادس وذلك في ، ن القانون المدني الجزائري الثاني المتعلق بالالتزامات و العقود م

من القانون المدني الجزائري الناصة  222بداية من المادة  ،تحت عنوان " إثبات الإلتزام " ،منه
و ما أقره كذلك ، وه التخلص منه"" على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات على مايلي 

من القانون  0208المادة  تقابلهاالتي و  2القانون المصري  في المادة الأولى من قانون الإثبات،
ساوي بين طرفي عة بالت  المدني الفرنسي، ولهذا يمكن القول أن عبئ الاثبات يقع بصورة موز  

 3.نوعا وقيمةدها القانون الخصومة وذلك في المسائل المدنية وفي إطار الأدلة التي حد  
عبئ الإثبات يقع على  ق إلى القاعدة العامة في المواد الجنائية نجد أن  وعندما نتطر        

عليها  ة ينص  في حالات استثنائي   لا يرتفع عن هذه الأخيرة إلا  و ، عي وهو النيابة العامة المد  
 إثبات جميع أركان الجريمة.ة يشمل يابة العام  وهذا العبئ الملقى على عاتق الن  ، ةالقانون صراح

 

ليس بالأمر  فقط قاصر على إثبات الركن الماديالة بالإثبات يابة العام  إلزام الن   ولهذا فإن       
أسباب لتزم بإثبات انتفاء كن المعنوي كما تبإثبات قيام الر   بل تلتزم إضافة إلى ذلك ، الصحيح

 4 .رعي للجريمةكن الش  هذا الإثبات هو في الحقيقة إثبات لتوافر الر   لأن   ، ةالإباح
  

ه يقع على عاتق المستهلك نجد أن   ،  العدول عن العقد ا عندما نذهب إلى دراسة حق  أم       
 ةمعتمدا على المبادئ العام   ،لهدة ملتزما بالمهلة المحد  ، ذي يجتهد في تحقيق آثار العدول ال  

ع د المشر  إذا حد   إلا   5، ثباتعى ويكون بكافة طرق الإنة على من إد  البي   أن  على قاعدة ومستندا 

                                                             
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 00، مجلة الفكر، ع عبئ الإثبات في القانون الوضعي الجزائري ، مصادقة العيد  - 1

 (.001 ) ص ،نشر جامعة محمد خيضر، بسكرة، دون سنة
 (.004 ،)، صسابقالطاهر برايك، مرجع  - 2
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 0مجلة الفكر، ع  عبئ الإثبات في المواد المدنية و الجزائية،هدى زوزو،  - 3

 (.000محمد خيضر، بسكرة، ص )

 005) ، ص ص0001، مصر،  ، مكتبة غريب 2، ط  الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ،  إدوارد الغالي الذهبي - 4
 ،000 .) 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع قانون حماية عدول المستهلك عن التعاقد، فرحان عبد الحكيم  - 5
 (.02 )، ص2100، سنة 0المستهلك و المنافسة، جامعة الجزائر 
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دة ة المحد  بعد إنقضاء المد   أو إذا تم   ،أنكر المعني حدوث العدول أوفي حالة ما ،نةوسيلة معي  
 1عي المعني.بإثبات عكس ما يد   اهنا يكون المستهلك ملزم ،له

 

ه خلال الفترة المحددة على المستهلك لإيفاء حق  هل طرق الإثبات ليست بالأمر الذي يس إن       
                                                                دة قانوناة المحد  ة أطول من المد  ها قد تستدعي مد  حيث أن   ،يرهقه في الواقعفهذا الأمر  ،قانونا

إلى ضرورة تنظيم التشريعات الوطنية بما يسمح جاء  0002التوجيه الأوروبي الصادر في ف؛ 
 52من التوجيه الأوروبي رقم  4فقرة  00أما المادة  2بإلقاء عبئ الإثبات على عاتق المعني،

يلتزم بأن يثبت ذي المستهلك ال  عبئ الإثبات يقع على عاتق  دت على أن  أك   ،2100لسنة 
اني هو أن يكون الأفضل الأمر الث  ا ه في العدول بالفعل، أم  حق  أن يباشر  :أمرين وهما

  3د رغبته في العدول إلى المحترف.ك  العدول من خلال دعامة ثابتة تؤ  حق  للمستهلك أن يباشر 
 

 و انقضائه المستهلك في العقد الإلكتروني عدول اتجة عن حقّ النّ  ثارالآالمبحث الثاني: 
ذلك يمكن ومع  ا عن مبدأ إلزامية العقدد  نفر  م  ه على أن   العدول عن التعاقد حق  عتبر ي     

 .ة لذلكالقانوني   ةتجاوز المد   ضوابط العدول دون  تتحققذا ما إعن العقد  الرجوع لأحد أطرافه
 

العقود ما يتعلق بالعقد و ها من ،نتج عنه العديد من الآثارق العدول عن العقد فمتى تحق       
بطرق  لهذا الحق أن ينقض  كما يمكن  ،ومنها ما يتعلق بطرفي العلاقة التعاقدية ، المرتبطة به

 .أخرى 
 

عن آثار سنتكلم  حيثثلاث مطالب،  ذي يضم  ق إليه في هذا المبحث ال  وهو ما سنتطر       
تحت  (المطلب الثاني)ا ، أم   )مطلب أول( الإلكتروني عن العقد المستهلك ممارسة حق عدول

أخيرا سنتطرق إلى كيفية ، و الإلكتروني العقد فيعن طر  المستهلك عدول عنوان آثار مباشرة حق  
 .)مطلب ثالث( إنقضاء الحق في العدول عن العقد الإلكتروني

 
 
 
 
 

                                                             
 (.040 ،041 )مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص ص - 1
 (. 02 )، صسابق، مرجع  فرحانعبد الحكيم  - 2
 .(250،252سالم يوسف عمدة، مرجع سابق، ص ص)  - 3
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 عن العقد الإلكتروني  المستهلك عدولالمطلب الأول: آثار ممارسة حق 
فيه  العدول و يستمر  ه في العقد ما لم يمارس المستهلك عليه حق   أصبحنا على علم أن       

إلى العقود ف وينتقل الأمر ، ولكن في حالة عدوله عنه فهنا مصيره يتوق  لازمايصبح باتا و 
 المرتبطة به.

 

آثار و  )فرع أول(هذا المطلب سنتناول العقود الخاضعة لأحكام حق العدول  نا فيولهذا فإن       
سبة للعقود آثار العدول بالن  ثم  ننتقل إلى ، ( فرع ثاني)ذاته  سبة للعقد في حد  بالن   لالعدو 

 .)الفرع الثالث( المرتبطة به
 

 في العدول  الفرع الأول: العقود الخاضعة لأحكام الحقّ 
 اها سواءا حدلإإبرامه  ةالعدول حال المستهلك بحق   فيها عد العقود التي يتمت  هذا المعيار يحد       

 ه، وهو ما إختلفظروف إبرامه أو محل   من من حيث طبيعة العقد أو من حيث موضوعه أو
هذا  في العدول، فالبعض يرى أن   ق بشأنها أحكام الحق  الفقه حول تحديد العقود التي تطب   فيه

فق مع صريح العديد وهذا الرأي لم يت   ،عن بعد يقتصر على عقد البيع خاصة في التعاقد الحق  
د في شأن عقود ع و مؤك  إعمال هذا الحق متوق   ومنه فإن   ،مة لهذا الحقشريعات المنظ   الت  من 

 1وعقود الإئتمان الإستهلاكي. ، وعقد القرض ، كعقد التأمين ، أخرى عديدة بخلاف عقد البيع
 

 التعاقد عن بعد: :أولا
صالات من الإت   عرضها بواسطة أي    ه " طلب سلعة أو المنتجات التي يتم  يعرف بأن      
 2ة.معية أو المرئي  الس  
  د تبرم بين تاجر محترف و مستهلك بقصد توفير السلع" عقو  كما يعرف أيضا على أنه     

تكون  ي بين المحترف و المستهلك و هذه العقود دون وجود ماد   ، وتتم  خدماتأو تعاقد على 
 3حديثة.بإستخدام وسائل إتصال 

 

                                                             
 (.012 )مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص - 1
، منشأة المعارف، مصر 2ط الحماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون،عمر محمد عبد الباقي،  - 2

 .(582 )، ص2115
 (.02)، مرجع سابق، صزيغم  محاسن إبتسام - 3
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يكون بل  ،مجلس عقد حقيقي أي نفس المكان ه لا يجمعهالتعاقد أن  ز هذا وما يمي       
       لعبوسائل حديثة وهو لا يقتصر على البيع فقط بل يرد على الس   ه يتم  كما أن   ،إفتراضي

رات ي للأطراف ويكون التعاقد بوسائل حديثة أفرزتها التطو  الخدمات دون حضور ماد  و 
ة على شبكة الأنترنت ات التجاري  " الفاكس، التليفون، المنص   كنولوجية وعصر الأنترنت منها:الت  

لذي يعرف الأكثر رواجا هو العقد الإلكتروني ا  ، و  جاريةت  الجتماعية أو الإواصل ومواقع الت  
 تي تكون قائمة على صيغ  ال  سائل بين البائع والمشتري و الذي ينطوي على تبادل الر  بأنه:" العقد 

 1ئ إلتزامات تعاقدية.تنش  ا و ي  ة إلكترون  ج  ال  ع  م  و  ،اف  سل   ة  معد  
 

هذا ا      ة ك من حيث نقص العناء ومشق  بالنسبة للمستهل   زاا و متمي  مهم   اعنصر  تعاقدلوبما أن  
عاية المغرضة الخادعة ة الد  ه يمكن أن يقع ضحي  أن   ضياع الوقت وصرف المال إلا  فر و الس  

 المبيعات على الأنترنت.جات و عرض المنتحتيال في للإ يصبح عرضة و 
 

 ، المحلات التجاريةالمنزلية أو خارج بيع العقود  :ثانيا
بهدف عرض التي ينتقل فيها البائع المحترف إلى مكان إقامة المستهلك  ةإن البيوع المنزلي   

في هذا النوع من في هذه الحالة قرر حق العدول كانت أو خدمات فالمشرع  ابضائعه عليه سلع
  2سعي من المستهلك يتم دون  البيوع لأنه

الحصول  كذلكمشقات التنقل و  عدة عقبات منها: وهذا النوع له إيجابيات لأن المستهلك يتجنب
 3على المبيع بسهولة ودون عناء.

 

كما أنه قد يكون عرضة للغش و الخداع من طرف البائع كون هذا الأخير صاحب خبرة       
 يجعل المستهلك يقدم على التعاقد دون قصد.مما له أساليب الإغراء 

  

                                                             
محاضرات السنة الأولى ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أكلي محند أولحاج  العقد الإلكتروني ،دليلة معزوز ،  -1

 (.00)  ، ص 2100البويرة ، 

 (.4,020 ص،) ص، سابق، مرجع  زيغم إبتسام محاسن  - 2
 (.208)سالم يوسف العمدة، مرجع سابق، ص - 3
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  عقد المشاركة بالوقت: :ثالثا
ات عهذه العقود تقوم على فكرة مشاركة مجموعة من الأشخاص في الاستفادة من المنتج   

من الفقرة الأولى من التوجيه الأوروبي  2السياحية والفنادق لقضاء عطلهم حيث تعرفه المادة 
بأنه عقد تزيد مدته على عام و بموجبه يحصل المستهلك على سبيل المعارضة حق  2115

فالشخص هنا  ; يلي من أجل الإقامة في أكثر فترةلالاستعمال واحد أو أكثر من أماكن الإيواء 
يكتسب حق الانتفاع وهو يعتبر من عقود الإستهلاك حيث يمارس المستهلك حقه في العدول 

  1 عن عقد المشاركة بالوقت باعتباره الطرف الضعيف.
 

 الفرع الثاني: آثار ممارسة حق العدول عن العقد في حد ذاته 
يكون فيها المستهلك له حق  ما يجعل العقد غير لازم عدم إستقراريته في الفترة التي      

لأن هذا الأخير لا يزال في طور التكوين و التروي في هذه المدة القانونية التي منحها  2الرجوع،
المشرع له في الإتفاق بينه و بين المحترف أثناء التعاقد، حيث أن هذه الفترة تنصب بمجرد 

لعقد فيها بشكل تام لا يمكن إلا بعد الرغبة في إبرام العقد و ليس إبرامه بصفة نهائية، فتحديد ا
إتقضاء هذه المدة بمعنى أنه إذا كان العقد ينعقد بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين فإن تمكين 
المستهلك من حق العدول في هذا العقد يكون أمام صورة جديدة من التعاقد حيث تتيح لطرف 

له تباره عقدا غير لازم بالنسبة له، أي بإرادته المنفردة بإعالإستقلالية بنقض هذا العقد و واحد 
 3الحرية بين الإستمرار في التعاقد أو فسخه وهذا ما يشكل خروجا عن القواعد الملزمة للعقد

زوم ويصبح واجبا على في ذلك فالعقد هنا يكتسب صفة اللوفي حالة لم يباشر المستهلك حقه 
ع فيه إلا إذا كانت هناك أسبابا أخرى لا يمكن للمستهلك الرجو  ن حيث تنفيذه إذكلا الطرفين م

المستهلك حقه في العدول فإن على ذلك فإن لم يمارس ي إلى إنقضائه من كلا الطرفين، و تؤد
لمدة الزمنية في اومع هذا فإن الحق الذي أعطاه المشرع للمستهلك وهو  4العقد يرتب كل آثاره،
بدون سبب فهذا يعتبر صورة جديدة للتعاقد كما ذكرنا سابقا حيث يكون حق الرجوع حتى و 

                                                             
 .(.38) ، مرجع سابق، صزيغم  محاسن إبتسام - 1
 (.420 ) سالم يوسف العمدة، مرجع سابق، ص - 2
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بدون سبب خلال تلك الفترة بحرية و أي الرجوع أو العدول  ، للمستهلك حق الإستمرار أو الفسخ
 1تفكير في أمر هذا العقد.عة قانونا بإعتبارها فترة تروي و المشرو 

 

المحددة عدوله في التعاقد على نحو يقرره  المدة وفي حالة ما باشر المستهلك خلال     
الواضح في  لأنه من 2،كأنه لم يكنرجعي ويصبح و بأثر فهنا يزول هذا الأخير  ، القانون 

 3أن زوال العقد هو الآثر الرئيسي لممارسة المستهلك حقه في الرجوع.التشريعات المقارنة و 
 

 الفرع الثالث: آثار ممارسة حق عدول المستهلك عن العقود المرتبطة به  
بل  ،عند عدول المستهلك عن عقد الإستهلاك فالأمر هنا لا يتوقف عند زوال هذا الأخير     

 فهذا قرض مثلااللأن المستهلك حالة ما أبرم عقد  ،يتعدى ذلك ليلم جميع العقود المتعلقة به
 بل مادي لشراء سلعة ماهو أن محله ثمن أو مقاقد البيع والسبب في ذلك العقد يرتبط لزوما بع

نقضى عقد البيع يزول معه عقد القرض مع اإذا عقد البيع لما وجد عقد القرض، و  لا وجودفلو 
العقد الفرعي هو كل و  4كذلك العقد الفرعي،و  الناشئة عن العقد الأصليزوال كافة الالتزامات 
         تلك السلع مات تكون مرتبطة بعقد آخر أصلي و خدالمستهلك سلع و عقد بموجبه يكتسب 

 5الخدمات يقدمها المحترف للغير وفقا للإتفاق المبرم بينهما.و 
بعقد آخر إذن كل عقد يقوم المستهلك بإبرامه من أجل الحصول على خدمات متعلقة       

          أصلي يتم فيه إستعمال الأموال بنظام إقتسام الوقت أو أي عقد من عقود المنتجات 
إن أو الغير عندما يقدمون خدمات بناءا على إتفاق مسبق فبحيث أن المحترف  ،والخدمات

 6العقد القائم يزول بزوال العقد الأصلي.
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الأوروبية نجدها أكدت على إنقضاء العقد التابع ع إلى التوجيهات ولذلك فإنه عندما نرج      
( من المادة 14وهو ما تحدثت عنه الفقرة الرابعة ) 1فور عدول المستهلك عن العقد الأصلي،

 إذا كان الوفاء بثمن المنتج  ، على أنه: "12-02(، من التوجيه الأوروبي رقم 10السادسة)
رد أو من شخص من الغير على ن من قبل المو الخدمة قد تم تمويله كليا أو جزئيا بالإئتماأو 

ممارسة المستهلك حق العدول يؤدي إلى نسخ  اق مبرم بين الأخير و المورد فإناتفأساس 
عقد الإئتمان بقوة القانون دون تعويض أو مصروفات بإستثناء المصروفات المحتملة لفتح 

 ملف الإئتمان."
 

ا من ليا أو جزئي  تمويله ك   الوفاء قد تم   الخدمة محل  ه إذا كانت قيمة المنتج أو ومنه فإن        
ه في العدول دون ة القانون حالة ما مارس المستهلك حق  عقد الإئتمان ينتهي بقو   قبل البائع فإن  

 2ما عدا مصاريف فتح ملف الإئتمان. ، مصاريف
 

 2115لسنة  45 ، من التوجيه الأوروبي رقم02ت المادة بالإضافة إلى ذلك فقط نص  و       
لعقد آخر فإنه يمثل مع العقد الأصلي وحدة عقد الإئتمان حالة ما إذا كان تابعا  على أن  

في فقرتها الأولى أن المستهلك عندما يمارس حقه في العدول فإنه  08تجارية، كما تؤكد المادة 
 3.ر من عقود الإئتمان المرتبطةيتحر  

 

نة الذي نظم حقوق المستهلك في من نفس الس   022التوجيه الأوروبي رقم  كما نص        
على أن المستهلك أو ما يشابه منه  0فقرة  000ت المادة حيث نص  عقود المشاركة بالوقت 

عقد المبادلة المرتبط به أو أي عقد آخر مكمل ينفسخ  معه من العقود من العقود فإنه: "
  4المستهلك." تلقائيا دون أي نفقات على عاتق

 

، على أن عدول 2100لسنة  52من التوجيه الأوروبي رقم  08كما نصت المادة      
الأعضاء أن  على الدولمرتبط به و  د المسافات يتبعه أي عقدالمستهلك عن أي عقد من عقو 

حدد كيفية إنهاء تلك العقود عن طريق نصوص تشريعية تنص على أن ممارسة حق ت
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الفسخ التلقائي لأي عقد فرعي  عن عقد من عقود المسافات تكون نتيجتهاعدول مستهلك في الال
  1.أو تابع

 

أي  نقض  ،ى ما جاء به التوجيه الأوروبي بأحكام متماثلةأما عن المشرع الفرنسي فقد تبن       
دته المادة أك   وهو ما 2الإئتمان المبرم من طرف المستهلك لتمويل العقد الذي رجع عنه،عقد 

التي صدرت إعمالا للتوجيه الأوروبي  01، في الفقرة  L.200-08المادة ، و 84-202
كة بالوقت عقود المشتر العن ، فيما يخص العدول L .225-55دت المادة كما أك   ،02/12

ه في العدول عن عقد إقتسام الوقت لوقت جزئي " عندما يمارس المستهلك حقّ ه: على أن  
فإن كل عقد فرعي بما في ذلك عقد المبادلة يتم فسخه بقوة  منتج أجازه على المدى الطويل

  3."القانون دون مصاريف أو تعويضات
 

العربية نجدها هي الأخرى أخذت بقاعدة الإرتباط العمدي أما من حيث التشريعات      
" يفسخ عقد :  08على ذلك من خلال عدة مواد قانونية منها المادة  فالمشرع المغربي نص  

أو يبطل بقوة القانون عندما يكون العقد الذي أبرم من أجله قد تم فسخه و إيصاله القرض 
  4.يحكم إكتساب حجية الشيئ المقضي به

 

مارس المستهلك حقه في  إذاعالج المشرع المغربي حالة إنقضاء العقد الأصلي كما      
" يفسخ العقد التي نصت على: منه و  02وذلك في المادة العدول عن عقد القرض المعمول به 

الأصلي للبيع أو تقديم خدمة بقوة القانون ودون تعويض إذا مارس المفترض حقه في 
  5التراجع داخل الآجال المحددة له."

 

  الالكتروني عن طرفي العقد المستهلك عدولالمطلب الثاني: آثار مباشرة حق 
تتطابق فيما لمتعاقدين حيث تتبادل إرادتهما و يقوم العقد مهما كان نوعه بمجرد أن يتراضى ا    

إلكترونيا و الذي يتم عن بعد مشتري في هذا العقد الإستهلاكي و ولهذا فإن تمكين ال ؛ بينهما
ح لطرف واحد لتعاقد التي تتايجعلنا أمام صورة جديدة من ا مما ،يكون له حق العدول عن العقد
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لهذا فإنه يعتبر خروج عن القاعدة العامة و الذي  هذانقض العقد وبإرادته المنفردة ، و فقط ب
مما يؤدي إلى ميلاد  ، بمباشرة حق العدول يبدأ العقد في الزوال إلى أن تنقضي المدة المحددة

 ات وحقوق جديدة على عاتق كل طرف.إلتزام
 

الفرع ، أما  ومنه فإننا سنتناول في الفرع الأول آثار ممارسة حق العدول بالنسبة للمستهلك     
 آثار ممارسة حق العدول بالنسبة للمحترف ) المهني(. إلى اني سنتطرق فيهالث

 

 الفرع الأول: آثار ممارسة حق العدول بالنسبة للمستهلك 
   زوال العقد عليه عندما يختار المستهلك طريق العدول عن العقد الذي أبرمه فإنه يترتب     

عليه رد السلعة أو المنتج إلى المحترف ) المهني( الذي يترتب كأنه لم يكن و  إعتبارهوإنقضائه و 
مصاريف إرجاع السلعة كونه عدل عن المستهلك ل ، كما أنه يتحم  يعتبر صاحب السلعة

 1العقد.
 

 لعة أو المنتوج السّ  زام المستهلك بردّ تإل :أولا
إن إختيار العدول عن العقد الإلكتروني يرجع إلى التقدير الشخصي للمستهلك حيث      

كما قلنا سابقا خلال الآجل المحدد قانونا حيث  الذي يتم   2موقفه أو قراره، رأن يبر  يمارسه بدون 
يلتزم المستهلك بإعادة السلعة إلى المنتج كما يجب أن يعيدها كما هي وفي الهيئة التي تسلمها 

 L.22-022دون إحداث تغييرات أو عيوب وقد جاء في قانون الإستهلاك الفرنسي في المادة 
 ايوم 04دون تأخير غير مبرر خلال المحترف  زام المستهلك برد السلعة إلىتعلى إل الذي نص  

د المحترف أن يستلم السلعة بنفسه من ، إلافي حالة ما أك   من تاريخ إعلامه المحترف بالعدول
  3المستهلك.

كما  ،إعادة الأولية طلب إستبدال المنتوج بمثيله و للمستهلك إمكان المشرع الجزائري أقر  أما      
 4يطلب من المحترف إصلاح ذلك العيب.العدول بسبب عيب ما أن  يمكن للمستهلك الذي أقر  
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نة يلتزم بها ة معي  د مد  لم يحد   ا نذهب إلى التشريع المغربي فتجد أنهمع أنه عندم      
 قد على ت  نتسليمها، وهذا م  التي سبق على إلزام المستهلك برد السلعة  ه لم ينصالمستهلك كما أن  

 برد السلعة التي لاحيث لا بد من النص صراحة على إلزام المستهلك من طرف الفقهاء المشرع 
 1يرغب فيها.

 

 إلتزام المستهلك بدفع المصاريف :ثانيا
 فإنهع ذلك وم المستهلك ة يمتاز بهاا مجانيا وهذه عبارة عن خاصي  العدول حق   د حق  ع  ي        

عليه دفع  الحالة يستوجبفي هذه  ،ل من عقد الإستهلاكحل  تفي العدول و إذا مارس حقه 
السبب الأساسي في تحمل المستهلك نفقات أو و  2مصاريف السلعة للمحترف ) المهني(،

ه من آثار مكنة العدول كونه إتخذ قراره بإرادته بالرجوع تكاليف إعادة المبيع ) المنتج( هو أن  
تقصير لهذا  أي  ينسب لعة إلى المهني حالة لم الس   يتحمل تبعات نفقات رد   عن التعاقد ومن ثم  

 الأخير.
 

لم يحمل المستهلك مصاريف تراجعه إلا في عقود المشرع الجزائري في هذه الحالة و       
" يجب الذي ينص على:  12-08مكرر من القانون  01التأمين وهو ما نص عليه في المادة 

."، مع التأمينقاضاه بعد خصم تكلفة عقد ير أي المحترف إعادة القسط الذي تعلى هذا الأخ
ق التوازن إقراره في إطار تعاقدي لتحقي هذا الحق تم   بالرغم من أن  لا يتماشى مع الواقع أن هذا 

 ع الإنجليزي نجد أنه أقر  ا إذا رجعنا إلى المشر  أم   3بين المحترف،العقدي بين المستهلك و 
عن ممارسة  اعلى الأقل من الثمن الحقيقي للمنتج تعويض %81بضرورة دفع المستهلك قيمة 

 بالدرجة الأولى.جوع وجاء هذا الإقرار ليحمي مصالح المهني الر   حق  
تخفض من تج و مستهلك بدفع تعويض عن الأضرار التي تلحق بالمنكما ألزم بضرورة ال      

التي يدفعها المستهلك إلى المحكمة  %81ع الإنجليزي ترك حرية تخفيف ر  قيمته، كما أن المش
 4وهذا في حالة إستخدم هذا الأخير حقه في الرجوع بشكل مبرر.
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 الفرع الثاني: آثار ممارسة حق العدول بالنسبة للمحترف ) المهني(
اتجاه تزامات لإلإبمجموعة من يعتبر المحترف صاحب السلعة أو الخدمة وهو ملزم       

 :ما يليتتمثل في والتيالمستهلك 
 

 إلتزام المحترف برد ثمن السلعة: أولا
فهنا وجب على المحترف رد  ،فبمجرد إخبار المستهلك المحترف بأنه يرغب في العدول      

 1.الثمن وهو الأصل في التعاقد
 

ه ، أن   EC/97/7ادة السادسة من التوجيه الأوروبي رقم حيث تنص الفقرة الثانية من الم      
د يكون ملزما برد ما دفعه المستهلك دون المستهلك خياره في العدول فإن المور  عندما يمارس 

أن لا يتجاوز ثلاثين يوما التالية لتاريخ و وقت سريع جدا ذلك في  مقابل شريطة أن يتم   أي  
  2إستعمال المستهلك لخياره.

 

( 04قد حددها بأربعة عشر يوميا )أما عن المشرع الفرنسي من حيث مهلة رد الثمن ف      
دت على إلتزام المهني من قانون الاستهلاك حيث أك   L.020-20-4أوضحته المادة وهو ما 

 3يوما من تاريخ إعلام المهني بقرار العدول. 04من للمستهلك خلال برد الث  
 

التجارة من قانون المبادلات و  21ي الفصل ف هع التونسي نجد أن  نظر إلى المشر  وبال      
ام التي تبدأ من تاريخ أي 01المدفوع في أجل مبلغ الالالكترونية الذي نص على إرجاع كل 

  4ع الفلسطيني.عليه كذلك المشر   وهو ما نص   ، اعة أو العدول عن الخدمةإرجاع البض
 

ع المغربي نجد أنه ألزم المهني بإرجاع المبلغ إليه المشر  تطرق إلى ما ذهب عندما نو       
 20-15من ق  22جوع وهذا طبقا للمادة من ممارسة الحق في الر   ايوم 08المدفوع في أجل 

عند ممارسة الحق الراجع " التي تنص على مايلي: بتحديد تدابير لحماية المستهلك و القاضي 

                                                             
 (.41 )دحمين ، مرجع سابق، صأمحمد الطاهر  - 1
 LEX.EUROE.EU-WWW.EUR  ،00/14/2122  ،  الموقع، منشور على  (2/02التوجيه الأوروبي رقم )  - 2

04:18. 
 (.00 )، مرجع سابق، صفرحان عبد الحكيم  - 3
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للمستهلك المبلغ المدفوع كاملا على الفور وعلى أبعد تقدير داخل  د أن يردّ يجب على المورّ 
 1شر يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارسة الحق المذكور..."الخمسة ع

 

ده المستهلك إلى المحترف ذي سد  من ال  الث   برد   ه أقر  إلى المشرع الجزائري نجد أن  ع و وبالرج      
ة التي ه في العدول خلال المد  كقيمة للمنتوج، وفي هذه الحالة يكون المستهلك قد مارس حق  

 جارة الإلكترونية.اصة في مجال الت  خ دها القانون حد  
 

أقصاه أربعة أيام ع المحترف برد الثمن الذي تلقاه من المستهلك في أجل حيث ألزم المشر        
من  22و  22التي يبدأ إحتسابها من يوم تسليم المنتوج الذي قام برده وهو ما أكدته المادتين و 

 2المتعلق بالتجارة الإلكترونية. 18-05القانون 
 إلتزام المهني برد  فقة من حيث الفة الذكر يتضح لنا أنها مت  من أحكام النصوص الس        

الآخير إلتزامه برد ما قبضه من  ذ هذاوفي حالة لم ينف   ،المبالغ للمستهلك خلال مدة زمنية معينة
 .من الناحية المدنية أو الجزائية ارة سواءفيترتب عليه جزاءات مقر   ،المستهلك

 

جزاء في حالة فال ،فإذا أخذنا على سبيل المثال المشرع الفرنسي من حيث الجزاء المدني      
من مع الفوائد القانونية المستحقةعلى هذا الثمن أما من حيث الث   ه يرد  ه أن  اتمإخلال المهني بإلتزا

فتنص على فرنسي من قانون الاستهلاك ال 020فقرة الثانية من المادة الجزاء الجنائي فوفقا لل
أورو أو إحدى هاتين العقوبتين حالة إخلال  2281غرامة مالية تقدر بالحبس لمدة عام و 

 3المهني بإلتزام رد الثمن.
 

 فسخ العقد :ثانيا

ه زوال العلاقة التعاقدية بينه ب عليه يترت  عن العقد الإلكتروني فإن  د عدول المستهلك بمجر        
 من قانون الإستهلاك الفرنسي كما أقر   L.020-20المادة بين المحترف، وهذا ما ورد في و 

  2111.4لسنة  52من ق  21المشرع التونسي هذا الأثر القانوني في الفصل 
 

                                                             
 (.24 )يوسف ، مرجع سابق، ص زاهية حورية سي - 1

 (.402)نورة جحايشية، عصام نجاح، مرجع سابق، ص  - 2
 (.202-008 )مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص - 3
 (.02 )دليلة معزوز ، مرجع سابق، ص - 4
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" يتعين على البائع إرجاع المبلغ المدفوع إلى منه مايلي:  21حيث ورد في الفصل       
البضاعة أو العدول عن من تاريخ إرجاع ا المستهلك في آجل عشرة أيام وذلك إبتداء

 الخدمة."
 

تهلاك من قانون الاس 10من التوجيه الأوروبي من الفترة  28-200كما وضحت المادة       
ئتمان من تم تمويله كليا أو جزئيا باخدمة الإذا كان الوفاء بثمن المنتوج أو  ،الفرنسي على أنه

د فإن ممارسة المستهلك حق المور  و  لى أساس إتفاق مبرم بين الأخيرقبل المورد أو من الغير، ع
العدول يؤدي إلى فسخ عقد الإئتمان بقوة القانون حيث لا يكون هناك تعويض أو مصروفات 

 1بإستثناء المصروفات المحتملة لفتح ملف الإئتمان.
 

المشرع الفرنسي نظر إلى العقدين على أساس أنهما عقد واحد لا يمكن أن لهذا فإن و       
القرض وهذا لذلك قرر على أن زوال العقد الأصلي) عقد الإستهلاك( يتبعه زوال عقد  ؛ ءيجز  

الإرتباط العقدي يعتبر من بين الوسائل التي لجأ إليها التشريع في عقود و ،  حماية للمستهلك
الإستهلاك لحماية المستهلك الذي لجأ للقروض بفرض تمويل إقتناء السلع و الخدمات، فإذا زال 

لمقصود بممارسة الحق في العدول هنا يتعين عليه إنهاء العقد المرتبط به لأنه لا يوجد العقد ا
 2لإبقاء عليه.ل امبرر 

  

 لكترونيعن العقد الإ  المستهلك عدول حقالمطلب الثالث: كيفية انقضاء 

مع أن هذا الحق غير من أحد الآليات القانونية لحماية المستهلك حق العدول عن العقد      
المقررة أو عن طريق دائم، حيث ينقضي الحق المقرر للمستهلك في العدول إما بفوات المدة 

 إستعماله أي ممارسته.
 .المواليين فرعين المن خلال  ولهذا فسنتناول هاتين الحالتين      

                       

 دة ة المحدّ بفوات المدّ الإلكتروني الفرع الأول: إنقضاء حق عدول المستهلك عن العقد 
يستوجب على المستهلك ممارسة ت ولهذا مؤق   ه حق  زات حق العدول عن العقد أن  من ممي        

العدل إبقاء ليس من  إذ ذلك حفاظاعلى إستقرار المعاملات،دة و هذا الحق في آجاله المحد  

                                                             
 (.512) ص، ، مرجع سابقفاطمة الزهراء ربحي تبوت  - 1
 (.244 )ق حماد عبد، مرجع سابق، صموف   - 2
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وفي هذه الحالة ى مركزه القانوني، حتنتظار لما سيؤول إليه العقد بل و إالبائع في حالة شك و 
 1هددا بالزوال لفترة زمنية محددة.يكون م

 

ولهذا يجب أن يكون هذا الحق الذي أعطاه المشرع مقترن بفترة معينة ينتهي بإنقضائها       
 رفينيصبح واجب التنفيذ على كلا الطو  حتى تلحق صفة اللزوم بالعقد في مواجهة المستهلك

العقد، وهذا حسب قانون كل دولة ة العدول عن ريعات إختلفت في تحديد مد  بالرغم من أن التش
  2حمايته بإعتباره الطرف الضعيف.كذلك لمصلحة المستهلك و الداخلي ومراعاة 

 
 

 بالممارسةالعقد الإلكتروني  المستهلك عن الفرع الثاني: إنقضاء حق عدول
أو العدول عنه حيث لا يمكنه تطبيق  ر بين نفاذ العقدإن صاحب الحق في العدول مخي        
رى كون التراجع عن الأخبعض من الشروط و  اني أو تنفيذالث   من العقد و العدول عن الشق   شق  

إذا إختار حقه في العدول  لهذا فإن المستهلكو  ؛ لا يقبل الإنقسامطبيعة إستعمال هذا الحق 
 حتما إلى إنقضائه. ذلك فيؤدي

 

العقد خلال مدة العدول يرتب صفة الإلتزام بالعقد ويجب على أطرافه ولهذا فإن توقيع       
، ما عدا في حالات 4أصبح باتا وواجب التنفيذو  3كون الحق في العدول قد إنقضى، هتنفيذ

ك المستهلك بفسخ العقد لسبب إكتشافه بعد ل تمس  ثحكم قضائي أو لأسباب أخرى مبكالنقض 
 5توقيع العقد.

ك في فترة العدول تنقضي حالة الش   ن  ه في العدول فإما مارس المستهلك حق  أما في حالة       
حيث   6،ه لم يكن بأثر رجعيلى زوال العقد واعتباره كأن  إي كون رغبة المستهلك في العدول تؤد  

 7.لى البائعالمبيع إ الشيء   والمستهلك يرد   ، ثمن ما قبضه من المستهلك البائع يلتزم برد   ن  أ

                                                             
 مذكرة ماستر، جامعة آكلي محتد أولحاج، البويرة، الجزائر، تنفيذ العقد الإلكترونيحق العدول عن سامية بويزري ،  - 1

 (.58 )، ص2102
 (.58 )، مرجع سابق، ص زيغمإبتسام محاسن  - 2
 (.40ديهية إبلعيد ، حكيمة لعناني ، مرجع سابق، ص)  - 3
 (.54، مرجع سابق، ص ) زيغم إبتساممحاسن  - 4
 (.40لعناني ، مرجع نفسه، ص ) ديهية إبلعيد ، حكيمة  - 5
 (.54،مرجع سليق، ص)  ،زيغم إبتسام محاسن  - 6
 (.40، مرجع سابق، ص) لعناني حكيمةديهية إبلعيد ،  - 7
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تقديري  ه حق  ن  قديرية للمستهلك لأالعدول يخضع للصفة الت   حق   ن  ضح لنا أخير يت  الأفي و     
نازل رادة المستهلك كما يمكن انقضاؤه بالت  ف استعماله على مشيئة وإي يتوق  إراد احق   د  ع  كما ي  

 .1ةهذه الحالة استثنائي   طراف وتعتبرفاق الأه ويكون ذلك بات  عن
 

وط أم ة سقهل هي مد   ، العدول ة تساؤلات بصدد مهلة استعمال حق  ه وقعت عد  ن  كما أ      
رة للعدول هي مهلة سقوط المهلة المقر   ن  ساؤل بأد كانت الاجابة عن هذا الت  وق ؛؟ ة تقادمها مد  ن  أ

بانقضاء هذه المهلة لا  هن  ومنه فإ ، الي لا يرد عليها لا الوقف ولا الانقطاعوبالت   ، وليست تقادم
ت مؤق   العدول حق   حق   ن  وبالتالي يمكن القول أ ، ه في العدوليمكن للمستهلك ممارسة حق  

  2.صليسقط بنفاذه حسب الأ
  

                                                             
 (.54،58، مرجع سابق، ص ص)  زيغمإبتسام محاسن  - 1
 ص  2102مصر، –الجديدة، الإسكندرية ، دارالجامعية 0، دراسة مقارنة، ط ، الرجوع في التعاقدرشا علي جاسم العامري  - 2
( 24.) 
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 لــــــــة الفصــــــــــــــــــخلاص
 

لية لحماية رضا المستهلك وهو حق آعد يلهذا الفصل على أنه  ،تبرز أهمية حق العدول      
ة في مجال العقود خاصة من حيث ثابت له كما أنه من الإنشاءات الواردة على الأحكام العام

وضع نظام قانوني يحكم  ثر الملزم للعقد، حيث عملت التشريعات على تكريس هذا الحق والآ
 .إبراز آليات تمنع تعسف المستهلك عند ممارسته هذا الحق حق العدول و

 

 أن هذا الحق لايمكن أن يرد على كل أنواع العقود كما أنه لاومن أهم هذه الضوابط       
على وللمستهلك مدة حددها القانون يمارس فيها حق العدول وذلك حفاظا   ، يمنح لأي شخص

 .لأخر كما آنها تختلف بين السلع والخدماتإستقرار المعاملات وهذه المدة تختلف من تشريع 
 

الأثر  هذا مستهلك الذي يرغب في تحقيقفنجد أن الأما عن عبئ إثبات حق العدول       
فإذا  كافة طرق الإثبات مستندا إلى قاعدة البينة على من إدعى في العلاقة التعاقدية،يستعمل 

ح كأنه لم بيصالعقد يزول بأثر رجعي و ، فإن  باشر المستهلك العدول على نحو يقرره القانون 
 كل طرف في العقد.إلتزامات على عاتق هناك حقوق و يكن، تصبح 

    

فوات أما عن كيفية إنقضاء حق عدول المستهلك عن لعقد الإلكتروني فهو ينقضي إما ب       
 .ه المستهلكالأوان )المدة( أو إذا مارس
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عدول المستهلك عن العقد الإلكتروني من كل جوانبه سواءا في لحق بعد دراستنا 
السريع مع التطور التكنولوجي المستمر و إتضح لنا أنه  ، مفهومه او في أحكامه وآثاره

أصبحت القواعد العامة في التشريعات المدنية عاجزة عن توفير الحماية الكافية للمستهلك 
اقد عن ستهاك  عن رريق الانترنت أو أ  وسيلة تعالاإبرام عقود هذا الأخير بحالة ما يقوم 

 عربية كانت أم أوروبية على إقرار قوانين في حقالمقارنة  التشريعاتمن جعل ما  وهو،  بعد
يوازن بين و ، متطلبات التقدم التكنولوجي العدول عن تنفيذ العقد الالكتروني كنظام يتماشى و 

 بعد مهما كان عددهم. عنفئة المتعاقدين 

 :  النتائج المستخلصة 

 :ما يلي عديدة  يمكن إدراجها فينتائج توصلنا إلى من خاكل هذه الدراسة 

يتحدّد بمدة محدودة حتى  ، و حماية له تبرعوي نح للمستهلك بعد إبرامه للعقدحق العدول يم  -1
له بالندم ويكون له قرار نهائي ، أما بالنسبة للمحترف فهي ليست ضارة هذا الأخير لا يشعر 

 نظرا لقصر هذه المدة.
ستعماله أو في حالة با، لإستهاك  فقط وينقضي في حالتين يرد خيار العدول على عقود ا  -2

 له.فوات المدة المحددة 
ة تقديرية عن العقد الإلكتروني ، لأن الذ  له سلطالعدول  عاكقة للقضاء أو المتدخل فيلا  -3

لته عن سبب هلك ، ولهذا ليس من حق الغير مساءالمستفي ممارسة هذا الحق هو 
 ستخدامه لهذا الحق.ا
 حق العدول يمنحه القانون للمستهلك ويوقع عليه إلتزامات خاكل فترة قانونية .  -4

  

الرغم من كل هذه النتائج المحققة إلا أن مجال حق عدول المستهلك عن العقد وعلى 
 يلي: الإلكتروني لا تزال تعترضه بعض النقائص والتي تتمثل فيما

 

كل جوانب عرض لالمستهلك في التشريع الجزائر  لم تتالنصوص القانونية المتعلقة بحماية   -1
 موضوع خيار العدول عن العقد الإلكتروني .

كل التشريعات لم تجعل خيار العدول حقا مطلقا بل قيدته بإجراءات محدّدة خاصة من حيث  -2
 .في الإثباتالمدّة التي قد تكون غير كافيه للمستهلك 
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    المقترحات : 
 :ة يالتلمقترحات الا هذه  النتائج يمكن أن نقدمل بعد عرضنا            

 

وقمع الغش وتوفير نصوص المتعلق بحماية المستهلك  93/  90ين وتعديل القانون تحي  -1
 .سريعةلمستمر في التجارة الإلكترونية الالتي تواكب التطور اتتضمن الحق في العدول 

المتطورة بتطور العقود الإلكترونية ، ولهذا وجب العدول من المواضيع الحديثة و خيار   -2
 الملتقيات وكذلك البحوث الأكاديمية.ئل الجامعية و الرساتعميق البحث من خاكل 
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 أولا: المصادر

I. النصوص القانونية: 
 

يحدد القواعد المطبقة على الممارسات ، 3440يونيو  30المؤرخ في  40/40القانون رقم   -1
 ، المعدل و المتمم.3440، 01، ج ر، عدد التجارية

المتعلق ،  03/40المعدل و المتمم للأمر  3440فبراير  34المؤرخ في  40/40قانون  -3
 .3440مارس  13، صادرة بتاريخ 13، ج ر عبالتأمينات

، ج  المتضمن تعديل القانون المدني الجزاىْري ،3440ماي10،المؤرخ في  43-40القانون  -0
 . 10/43/3440، الصادرة في01ر،ع

صفر  30المؤرخ في  بحماية المستهلك وقمع الغشالمتعلق  40/40القانون  -0
  .3440مارس  8، صادرة في 13ر، ع  ، ج3440فبراير 33/الموافق1004

، ج بحماية المستهلك و قمع الغش متعلقال، 3418يونيو  14، المؤرخ في18/40قانون رقم  -3
المؤرخ في  40/40المعدل و المتمم لقانون  3418يونيو  10، الصادرة بتاريخ 03، ع 40ر 
 .13ج ر, ع  ، بحماية المستهلك و قمع الغشالمتعلق  3440فبراير 33

 33عدد  ج ر، المتعلق بالنقد و القرض،، 30/48/4034المؤرخ في  11-40الأمر رقم  -0
 .8/48/3440صادرة بتاريخ 

سبتمبر  41، ص د في 34، ج ر،ع3414أغسطس  30، المؤرخ في 40-14الأمر رقم   -0
 .3414سبتمبر  1، الصادر بتاريخ  34ج ر ، ع  المتعلق بالنقد و القرض، 3414

المتعلق بشروط و كيفيات  ، 3413مايو 10، المؤرخ في 110-13المرسوم التنفيذي رقم  -8
 . 3413مايو 10تاريخ، الصادرة ب30ج رع  الاستهلاكي، العروض في مجال القرض

 

II. القواميس: 
 

 .3440، مكتبة لبنان، سنة المصباح المنيرأحمد بن محمد بن علي القيومي المقرن،   -1
، مؤسسة الرسالة، 8، ط1، المجلدالقاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي،  -3

 القاهرة، مصر.

 ثانيا: المراجع
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I. الكتب: 
 

 ، دراسة مقارنةالخاصة للمستهلك في القوانينالحماية الجنائية أحمد محمد محمود خلف،   -1
 .3448المكتبة العصرية، مصر، سنة 

 .1003لمكتبة الإسلامية، إسطنبول،، ا3،ج1، جالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى و آخرون،   -3
حماية المستهلك دراسة قوانين حماية المستهلك و القواعد العامة أشرف محمد رزق فايد،   -0

 .3410، مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع، مصر، القانون المدنيفي 
 ، دار الفكر الجامعي1، ط حماية المستهلك في العقد الإلكترونيخالد ممدوح إبراهيم،   -0

  .3448الإسكندرية، 
 ، دار الجامعية الجديدة1رنة، ط ، دراسة مقا، الرجوع في التعاقدرشا علي جاسم العامري  -3

  .3410مصر، – الإسكندرية
  .لبنان–كتبة زين الحقوقية، بيروت ، م1، طحق الرجوع عن العقدريان عادل ناصر،   -0
، دار الجامعية حق المستهلك في العدول عن العقد)دراسة مقارنة(سالم يوسف العمدة،   -0

 .3418الجديدة، إسكندرية )مصر(، 
 الإسلاميمعمقة و مقارنة بالفقه الغربي و  ، دراسةالوسيط في عقد البيعطارق ناظم عجيل،   -8
بيروت،  قارنة، منشورات الحلبي الحقوقيةدراسة م ،حماية المستهلك ،عبد المنعم موسى إبراهيم -0

 .3440لبنان، 
 3410، موضم للنشر، الجزائر، 0، ط الالتزامات، النظرية العامة للعقدعلي فيلالي،  -14

  .3440التوزيع، عمان ، الأردن ، ، انعقاد العقد، دار حامد للنشر و 1ج
الإسكندرية لمعارف ، منشأة ا1، ط الحماية العقدية للمستهلك الباقي، عبد عمر محمد  -11

،3440. 
لحماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشريعة و عمر محمد عبد الباقي، ا -13

 .3448، منشأة المعارف، مصر، 3ط، القانون 
الجديدة، ، دار الجامعية حماية المستهلك الالكترونيكوثر سعيد عدنان خالد،   -10

 .3413الإسكندرية، د ط، 

 .3443، د ط ، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، التعاقد عن بعدمحمد حسن قاسم،  -10
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نظرات في صحة العقد و بطلانه في القانون المدني و الفقه محمد سعيد جعفور،  -13
 .1008، ، د ط، دار هومة ، الجزائرالإسلامي

، القسم الأول ، مصادر الالتزام )النظرية العامة لالتزامات، محمد صبري السعدي، -10
 في القانون المدني الجزائري كتاب الثاني ، المسؤولية التقصيرية ، العمل النافع القانون ( 

 .3440ار الكتاب الحديث، الجزائر، د
" رالعامة للالتزامات، مصادلنظرية في شرح القانون المدني، امحمد صبري السعدي،   -10

، دار الهدى، الجزائر، سنة الالتزام" العقد و الإرادة المنفردة، دراسة مقارنة في القوانين العربية
3410. 

تنازع القوانين في العقود الإلكترونية نحو إيجاد منظومة محمد علي أحمد المحاسنة،  -18
 عمان، حامد للنشر و التوزيع،، دار 1(، طالقواعد الموضوعية الموحدة)دراسة مقارنة

3410. 
، دار 1ط الوجيز في عقود التجارة  الإلكترونية) دراسة مقارنة(،محمد فواز المطالقة،  -10

 .3440الأردن،  -شر والتوزيع، عمانالثقافة للن
  محاضرات في الاثبات الجنائي، النظرية العامة لإثبات الجنائيمروك نصر الدين،   -34

 .3440التوزيع، الجزائر، و  النشرو ، دار هومة للطباعة 1ج 
التنظيم القانوني لحق المستهلك في العدول  )دراسة  مصطفى أحمد أبو عمرو،  -31

 .3410مصر،  -دار الجامعة الجديدة الإسكندرية (، مقارنة
، دار العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري فراح، مناني  -33

 .3440الجزائر، ط،  –التوزيع، عين مليلة  للطباعة و النشر وهومة 
الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية)دراسة موفق حماد عبد،  -30

 .3411، منشورات زين الحقوقية، بغداد، 1ط (،مقارنة
دار  التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية) دراسة مقارنة(،هادي مسلم يونس الشكاني،  -30

 . 3440ة، البرمجيات، القاهر شتات للنشر و 
، دار سيط في القواعد الإجرائية والموضوعية لإثبات في المواد المدنيةو لنبيل صقر، ا -33

  .3440 الهدى،
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للنشر و  دار بلقيس ،1، طعقد البيع الإلكتروني في القانون الجزائري يمينة حوحو ،   -30
  .3410 الجزائر دار البيضاء ، ،التوزيع

 

II.  الجامعيةالرسائل و المذكرات: 
 

 :أطروحات الدكتوراه -أ
 

أطروحة دكتوراه، علوم في الحقوق، كلية  الراضي في العقود الالكتروني،لزعر وسيلة،  -
  .3410الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، سنة 

 

 رسائل الماجستير: -ب
 

 ، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرالالكترونيضمانات المشتري في عقد البيوع بوزيدي ، إيمان   -1
 ة، جامعة مولود معمري، تيزي وزوفرع القانون الدولي للأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسي

 .3410سنة 
المتعلق بحماية المستهلك  90-90حماية المستهلك في ظل القانون رقم صياد ، الصادق   -3

 .3410كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، سنة مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قمع الغش، و 
 

 مذكرات ماستر: -ت
، مذكرة لنيل الآليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية، الذهبيخدوجة  -1

شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون  الخاص الأساسي، كلية الحقوق و العلوم 
  3413السياسية، جامعة أدرار، 

مذكرة لنيل شهادة ماستر  أحكام العدول عن العقد الالكتروني،، العناني حكيمة ، إبلعيد ديهية  -2
 وم السياسية، جامعة مولود معمري في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العل

 .3418تيزي وزو، سنة 
مذكرة لنيل شهادة حق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني، زهيرة بن حجاز،  -0

مهدي، أم البواقي )الجزائر( الماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العربي بن 
3410. 
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مذكرة ماستر، جامعة آكلي محتد ، حق العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني، زري يبو سامية  -4
 3410لحاج، البويرة، الجزائر، أو 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون التعاقدعدول المستهلك عن ، فرحان عبد الحكيم -5
 .3410، 1الخاص، فرع قانون حماية المستهلك والمنافسة، جامعة الجزائر

مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية  حق المستهلك في العدول عن التعاقد،لخضر دايخة، -6
 .3418الحقوق، قانون الأعمال، جامعة الشهيد محمد لخضر، الوادي، 

 نيل  شهادة ماستر، مذكرة لحق المستهلك الالكتروني في العدول، دغماننبيلة ، شنتوح لمياء -7
العلوم السياسية، قسم الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة عنابة، سنة كلية الحقوق و 

3410. 
، مذكرة ماستر في الحقوق، قانون حق المستهلك في العدول عن التعاقد، زيغم محاسن إبتسام -8

علوم العلوم الإقتصادية والتجارية و خاص، جامعة بلحاج بو شعيب، عين تيمنشونت، معهد 
  . 3410- 3418ر، قسم الحقوق، يالتسي

 

III. :المجلات العلمية 

 .0341، المجلد أ 33، ع العقد الالكتروني و أطرافه، مجلة العلوم الانسانية، مراد الزهراء  -1
، كلية الحقوق عبئ الاثبات بين القانون المدني الجزائري و الشريعة الإسلاميةالطاهر برايك،  -3

 3410، 40العلوم السياسية، جامعة الأغواط ، ع و 
، كلية 11، مجلة الفكر، العدد عبئ الإثبات في القانون الوضعي الجزائري ، سعادنة العيد  -0

 بسكرة، دون سنة.العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، و الحقوق 

، كلية 11، مجلة الفكر، ع عبئ الإثبات في القانون الوضعي الجزائري ، مصادقة العيد  -0
 .الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، دون سنة

 ، كلية الحقوق الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونيةآلاء يعقوب يوسف،  -3
 .جامعة النهرين
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، 80/2911بي رقم و ر و الأ المبادئ العامة لحق العدول عن العقد وفق التوجيه أحمد رباحي،  -0
، مجلة دولية دورية علمية محكمة وقانون الاستهلاك الفرنسي المتعلق بحقوق المستهلكين

 .3410متخصصة في مجال العلوم القانونية و السياسية، جامعة تليجي، الاغواط، 

 حق المستهلك الالكتروني في العدول، حاقة العروسي،  مرغنيبدر الدين حيزوم    -0
 .3410، 1، ع40و الدراسات، المجلد مجلة إليزا للبحوث  

الحق في الرجوع في عقد البيع الإلكتروني في التشريع الفرنسي و تشريعات توفيق شندرالي،  -8
 .3418، 3القانونية و السياسية، ع ، مجلة المنار للبحوث والدراسات المغرب العربي

، مجلة الأستاذ الباحث حق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني، بوخروبة حمزة  -0
 .3434، 3، العدد 0الدراسات القانونية و السياسية، المجلد 

العدول بين الضمانة و قواعد حماية  ، صهيب ياسر محمد شاهين،أوشن حنان  -14
لمفكر للدراسات القانونية و السياسية، المجلد ، مجلة ا المستهلك الإلكتروني) دراسة مقارنة(

 .3434جامعة عباس لغرور، خنشلة،  0، ع 0
ة المعارف ، مجلحق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني، زمعزو دليلة  -11

  .3410، جوان 33، ع3413
 حق العدول عن العقد آلية لحماية المستهلك الإلكتروني، سي يوسف زاهية حورية  -13

  ، جامعة مولود معمري 43، ع40الإقتصادية، المجلد ة الاجتهاد للدراسات القانونية و مجل
 .3418 تيزي وزو،

 -، دراسة مقارنةحماية المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري عبد الرحمان خلفي،  -10
زة، ، جامعة عبد الرحمان مي3، العدد30مجلة جامعة النجاح للأبحاث العلوم الإنسانية، المجلد 

  .3410بجاية، الجزائر، 
، مجلة حق المستهلك في العدول عن العقد الالكترونيفاطمة زهراء ريحي تبوت،  -10

 . 0،3410، ع 14السياسية ، المجلد العلوم القانونية و 
حق المستهلك في العدول عن العقد الإستهلاك فيظل القانون محمد الأمين نويري،  -13

 م القانونية السياسي الإقتصاديةالمجلة الجزائرية للعلو  بين الضرورة و التقييد، 90-18رقم  
 .3434، جامعة العربي تبسي، 43، ع30المجلد
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حق العدول عن العقود الإستهلاكية عن بعد كآلية من محمد طاهر،يأدحالطاهر  محمد -10
 ة للعلوم القانونية و السياسية والإقتصادية، المجلة الجزائريقانونية لضمان حماية المستهلك

 .3434، 0، ع 30المجلد 

العدول عن التعاقد في عقد المستهلك منصور حاتم محسن، إسراء خضير مظلوم،  -10
المجلد  ياسية، كلية القانون، جامعة بابل، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية و السالإلكتروني

 . 3413 ، العراق،43ع ،40
، مجلة الأستاذ الاستهلاك الالكترونيحق العدول عن عقد ، نويسنبيل ،  خلوي نصيرة  -18

  .3410الباحث للدراسات القانونية و السياسية، المركز الجامعي سي الحواس، بريكة ، 

، مجلة العلوم حق المستهلك في التشريع الجزائري ، عصام نجاح نورة جحايشية، -10
 .3434، 41، ع1القانونية و السياسية، المجلد 

، كلية 0مجلة الفكر، ع  المواد المدنية و الجزائية،عبئ الإثبات في هدى زوزو،  -34
 العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الحقوق و 

سة على ضوء أحكام ) درا إلتزام المتدخل بضمان أمن المنتوجهناء خميس،  -31
ة العربية في ، مجلة دراسات أو أبحاث المجل30-13المرسوم التنفيذي رقم و ، 40-40القانون 
  3410، جوان 3، ع 11الاجتماعية، المجلد الانسانية و العلوم 

مفهوم الخيار القانوني للمستهلك في وليد خالد عطية، عباس عبد الصمد عباس،  -33
، مجلة كلية القانون العدول عن العقد، دراسة مقارنة بين الفقه الوصفي و الفقه الإسلامي

 .3413، العراق، 13 ، ع0ك، المجلدللعلوم القانونية و السياسية، جامعة كركو 
 

IV.  محاضرات:  
 

التجارة الالكترونية أية ، حماية المستهلك في تنفيذ عقد البيع الالكترونيإلهام العلمي،  -1
حماية، سلسلة الندوات و الأيام الدراسية، أشغال الندوة الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات 

، جامعة القاضي عياض 2990 ماي  09-20محامين مراكش أيام الجنائية و هيئة ال
  مراكش، المغرب.
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العلوم السياسية، اضرات السنة أولى، كلية الحقوق و ، محالعقد الالكتروني، معزوزدليلة   -2
 .3410جامعة آلكلي محند أو الحاج، البويرة، 

، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، ، محاضرات في عقد البيعمحمدي سليمان -0
3443-3440. 

حق المستهلك العدول عن التعاقد الملتقى الوطني  ضمن ، مداخلة بعنوان " بوعرعورعياش -4
فعاليات الملتقى الوطني المرسوم بالقانون المدني، بين خصوصية المجتمع الجزائري ومواكبة 

  .3410، قالمة، 1003ماي  48كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  ،حركة التشريع
 

V.  الالكترونيةالمواقع: 
 WWW.EUR-(، منشور على الموقع، 0/00التوجيه الأوروبي رقم )  -

 LEX.EUROE.EU ،10/40/3433 ،10:43 

 

http://www.eur-lex.euroe.eu/
http://www.eur-lex.euroe.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 



 صفحة المحتـــــــــــــــــــوى 
 / شكر و تقدير

 / إهداء
 / قائمة المختصرات

 د –أ  مقدمة

 05  ماهية حق المستهلك في العدول عن عقد الإلكتروني  : الفصل الاول

 06 مفهوم حق العدول عن عقد الإلكتروني  ::المبحث الاول

 06 الإلكترونيالمطلب الاول: مضمون حق العدول عن عقد 

 06 الفرع الأول: تعريف حق العدول عن عقد

 06 أولا: حق العدول من النظام العام  

 07 ثانيا: التعريف الإصطلاحي لحق العدول

 00 - 07 ثالثا: التعريف الفقهي لحق العدول

 11 – 00 رابعا: تعريف حق العدول قانونا

 11 الإلكترونيالفرع الثاني: خصائص حق العدول عن عقد 

 11 أولا: حق العدول من النظام العام

 12 إلى المستهلك رية لحق العدول تعودثانيا: السلطة التقدي

 12 ثالثا: المجانية في حق العدول

 13 رابعا: حق العدول حق مؤقت

 13 الفرع الثالث: الطبيعة القانونية لحق العدول عن عقد الإلكتروني

 11 – 13 عن العقد حق شخصيأولا: عدول المستهلك 

 15 – 11 ثانيا: عدول المستهلك عن العقد حق عيني

 15 ثالثا: عدول المستهلك عن العقد رخصة قانونية

 16 – 15   رابعا: عدول المستهلك عن العقد حريّة

 16 خامسا: عدول المستهلك عن العقد خيار

 16 سادسا: عدول المستهلك عن العقد حق إرادي محض



 17 المطلب الثاني: تمييز حق العدول عن الأنظمة المشابهة له

 10 – 17 و البطلان عدولعن التمييز بين الفرع الاول: ال

 10 أولا: من حيث الهدف

 10 ثانيا: من حيث الشروط

 10 ثالثا:من حيث النطاق

 11 -10 الفسخ العدول عن تمييز الفرع الثاني: 

 11 أولا: أوجه التشابه

  11 ثانيا: أوجه الإختلاف

 20 : العدول عن التعاقد و بعض صور البيوعلفرع الثالثا

   21 – 20    أولا: خيار العدول و البيع بشرط التجربة

 22 – 21 ثانيا: خيار العدول والبيع بالعربون 

 23 المبحث الثاني: أساس و مبررات حق العدول عن العقد

 23 يعن العقد الالكترونالمطلب الاول: أساس حق العدول 

 21 – 23     تفاقيساس الإالفرع الاول: الأ

  21  ساس التشريعيالفرع الثاني: الأ

 20 – 21     أولا : الإتجاه الفقهي

 21 –20 ثانيا: الإتجاه القانوني

 30 - 21 الإلكتروني عقدالعن المستهلك عدول : مبررات حق لثانيالمطلب ا

 31 – 30     الفرع الاول: التأثير السلبي للإعلانات التجارية

 33 – 32 الفرع الثاني: المبررات الراجعة إلى وسائل إبرام العقد

 31 خلاصة الفصل الأول

عقد العن المستهلك عدول   أحكام ممارسة حق  :الفصل الثاني
 الإلكتروني

35 

 36 عن العقد الالكتروني المستهلك  دولعتنظيم حق  :المبحث الاول
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 :الملخص

في النظرية  هذا الحق تم استحداثحيث  ؛العدول حق أن نستنتجمن خلال دراستنا 
جه يواحيث  في العلاقة التعاقدية الطرف الضعيف لصالح المستهلك باعتباره العقدية

 جعل المشرع يعمل على مما.لكترونيةللتجارة الا التكنولوجيم مشكلات معاصرة بسبب التقد
 المشرعون و الفقهاء هعرفالذي  في حق العدول،تتمثل  التي للمستهلك أكثرتوفير ضمانات 

ئص . يتميز حق العدول بعدة خصالم يكن كأنهللمستهلك في الرجوع عن التعاقد  حق بأنه
 .مؤقت و مجانيحق وهو كذلك  يتعلق بالنظام العام حيث

يعد  العدولهمية في أن حق ، تتمثل الأأهمية حق العدول و كيفية انقضاءه أما عن
آلية لحماية رضاء المستهلك و هو حق ثابت له كما انه يعد من الاستثناءات الواردة على 

عملت معظم التشريعات على تكريس هذا الحق حيث .العامة في مجال العقود  الأحكام
 أنواعيرد على كل  أنهذا الحق لا يمكن  نأ أهمها من،ووضع نظام قانوني و ضوابط له 

عن كيفية انقضاء حق عدول المستهلك عن أما .شخص  لأيلا يمنح حق نه أ، كما العقود
 مارسه المستهلك. إذا أو) المدة المحددة(  الأوانبفوات  إماالعقد الالكتروني فهو ينقضي 

 النظرية العقدية، حق العدول، حماية المستهلك . الكلمات المفتاحية:



Summary : 

Through our study, we conclude that inverse is a prerogative ; introduced this 

right in the contract theory, for the benefit of the consumer who was considered 

the weak party in the contractual relationship ; also, he faces contemporary 

problems due to technological advances in electronic commerce ; which made 

the legislature to provide more guarantees to the consumer ; these guarantees are 

represented in the right to cancel ; when Legislators and jurists defined it, the 

right to cancel,is the consumer’s right to cancel the contract as if it had never 

existed, this right is characterized by several characteristics as it relates to public 

order, and it is also a temporary and free right. 

For the importance of the right to cancel and how to expire .The importance is 

that the right to cancel is a mechanism to protect consumer satisfaction which is 

a fixed right defined for him. It is also considered one of the exceptions to the 

general provisions in the field of contracts. Most of the legislation worked to 

establish this right and set a legal system and controls for it. One of the most 

important is that this right can not be applied to all types of contracts and is not 

given to anyone.Then, as for how the consumer’s right to cancel the electronic 

contract expires, it expires either by the time (a specified period) or if the 

consumer exercise it. 

Key-words : the contract theory, The right to cancel, protect consumer. 


